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في إدارة الشؤون العامة وخدمة الجماعات الإقلیمیة الحدیثةإتساع مجالات تدخلأدّى

ما جعلها غیر قادرة على الإضطلاع م، إلى بروز تحدّیات جدیدة لهذه الأخیرةالمواطنین

وإیمانا منها بوجود مصالح مختلفة ومتمیزة عن المصالح الوطنیة، حاولت ،بوظائفها لوحدها

والمحافظة ،ائفها العامة من جهةوسائل بدیلة تساعدها على تأمین وظولة أن تجد آلیات و الدّ 

لم تجد الدولة من وسیلة سوى ،وفي سبیل تحقیق ذلك،جهة أخرىمن إستقلالیتهاعلى 

وعلى قدر من ،محلیة تكون قریبة من المواطنیناللهیئات لالتنازل عن جزء من صلاحیاتها 

.الوعي بحجم المسؤولیة المسندة لها وهو ما یعرف باللامركزیة الإداریة

اعتبرته كوسیلة للنشاط الإداري و  ،النّظام اللامركزيالدول الجزائر كغیرها منت تبنّ 

تطور إدارة الجماعات الإقلیمیة بین مختلف الهیئات والأجهزة الإداریة، وبالرجوع إلى مرحلة 

فاقتصر دورها ،في الجزائر نلاحظ الإختلالات الواضحة في تجسید مهامها وصلاحیاتها

أصبحت حتى على تقدیم الخدمات التقلیدیة للمواطنین بعیدا عن القیام بدورها الإقتصادي، 

یا رغم منح قانوني في التسییر وعجزا مالتواجه صعوبات، للمواطنینم حلولابدلا من أن تقدّ 

لكن في  ،صلاحیات عدیدة في مختلف المجالات والمیادین12/07لایة والو 11/10 ة البلدی

.هذا ما إنعكس سلبا على المواطنو  ،الواقع نجد فرقا كبیرا بین القانون والممارسة

بشكل مباشر بطبیعة النظام  انكما أن مسألة اللامركزیة والتنمیة المحلیة ترتبط

فإذا كانت اللامركزیة عبارة عن نمط التسییر القائم على إعادة توزیع الصلاحیات ،السیاسي

لة بالقوة المشكّ  الیة تقوم على مبدأ التشاركیة بدءً المركزیة نحو المحیط، فإن التنمیة المح

معادلة ذات متغیرین مترابطین في ضوء علاقة جدلیة متبادلة  هاللقاعدة الشعبیة، مما یجعل

تقریبا نزعت إلى إعتماد اللامركزیة كإطار لتخطیط وتنفیذ التنمیة یث نجد كل دولة التأثیر، ح

وكذا ترسیخ الدیمقراطیة المحلیة، في التسییر ،المحلیة وتوسیع قاعدة المشاركة الشعبیة

ومحاولة منح هامش من الحریة للأقالیم في إدارة شؤون ،المحلي تخفیفا عن المركزیة
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الفرصة للمشاركة الفعّالة مواطنیها ضمن فلسفة قائمة على تقریب الإدارة من المواطن وإتاحة 

.)1(تخاذ القرارات التي تتعلق بشأنه الذاتي المحليفي ا

، فهي تلعب دورا )2(الخلیة الأساسیة لللامركزیة الإقلیمیةفبالرجوع إلى البلدیة التي تعدّ 

اطن على أساس أنها الوحدة أو الجهاز الأقرب للمواطن إستراتیجیا في تلبیة حاجیات المو 

وحدة كونه لا یفصله عنه جهازا آخر، فهو على علاقة مباشرة به، أما بالنسبة للولایة فتعدّ 

وعلیه إنطلاقا مما سبق ،)3(ممركزة للدولةالغیر الدائرة الإداریة من وحدات الدولة، و إداریة

ال لتحقیق بدور فعّ ا في الدولة، كما تقوم مً مهیمكن القول أن الإدارة المحلیة تحتل مركزا 

مصالحها، كما تتمیز بأنها إدارة نابعة من صمیم الشعب، وعلیه فهي وحدها تستطیع التأكید 

المحلیین وإشراكهم في التي تواجه المواطنینبالإشكالات على الرأي العام المحلي، بالإهتمام 

الوصول إلى حل لها وذلك عن طریق إنتخاب ممثلیهم في المجالس الشعبیة المحلیة والتي 

.تمارس صلاحیاتها تحت إشراف السلطة المركزیة

تلعب الجماعات الإقلیمیة دورا أساسیا للنهوض بأعباء التنمیة الشاملة على مستوى 

.بموجب قانونتقلالیة مالیة وشخصیة معنویة المنشأةأقالیمها، كما أن للولایة والبلدیة إس

ولة لها رت الدتسییر شؤونه، وفّ لیة دورا بارزا في حیاة المجتمع و المحولكي تلعب الهیئات

نها مصادر تمویل تمكّ ضروریة للقیام بذلك، حیث عملت على توفیرإمكانیات مادیة وبشریة 

ومن بین هاته الموارد المالیة نجد الموارد الضریبیة التي من القیام بعملیة التنمیة المحلیة،

صتها الدولة لتمویل الجماعات الإقلیمیة، وقد سعت الدولة إلى من أهم الموارد التي خصّ تعدّ 

د كیفیة تحصیل الضرائب من طرف الجماعات الإقلیمیة، وقد وضع تشریعات وقوانین تحدّ 

والبحث عن  ان خلال محاولة تنویع مصادرهإهتمت الدولة بموضوع الضرائب المحلیة م

-2007-دراسة مقارنة بین بلدیتي وولایتي ورقلة وغردایة –، دور المجالس المنتخبة في التنمیة المحلیة یحیاوي حكیم-1)

، جامعة ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیةالسیاسی، مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في العلوم -2011

.5.، ص2011-2010قاصدي مرباح، ورقلة، 
، 37ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011نیو یو 22المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في 10-11من القانون رقم 02راجع المادة -)2

.2012فبرایر 29صادر في 
، 12ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2012فیفري 21ة، المؤرخ في المتعلق بالولای07-12من القانون رقم 3ف 01راجع المادة -)3

.2012فبرایر 29صادر في 
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أوعیة ضریبیة متنوعة، وذلك لتمكین الجماعات الإقلیمیة من الحصول على موارد مالیة 

أن المجتمع یتطلع إلى باعتبار و  الحصول على الإستقلالیة المالیة،نها منمستمرة تمكّ 

إلى حاجات خاصة، فإن وأن الفرد یتطلع ،إلخ...كنالصحة، الأمن، السّ :حاجات عامة مثل

.الدولة تعمل على توظیف هاته الموارد من أجل إشباع هاته الحاجات بطریقة أمثل

إیجاد علاقة ربط بین مصادر هاته الأموال ذه الموارد المالیة توظیف هیوجب 

تنسیق فیما بینها لتحقیق التوازن وهذا ما یتضح المن أجل ،)في شكل إنفاق(وإستعمالاتها

وتقوم بهذا الدور لابد لها من آلیات تقیّدها ،وحتى تكون الإدارة بهذه الفعالیة، المیزانیةفي 

التي تعیق  تلااك، غیر أن طبیعة الإشفي الرقابة ةمثلالمتوتحدد وظائفها واختصاصاتها، و 

وتنفیذها على ، ة على المستوى المركزيالتي على رأسها رسم السیاس،التنمیة المحلیة

.مة في تنفیذ الأهداف المحلیةوالمواءنوعا من عدم الإنسجاملمحلي، أوجدالمستوى ا

تعدیلات مستمرة على مستوى ت التحولات الإقتصادیة، الإجتماعیة والسیاسیة إلى أدّ 

التي طرأت على التغییرات النصوص القانونیة ومنها الدستور الذي حاول التكیّف مع إفرازات 

تحولات عمیقة الرهانات الجدیدة التي نجمت عما حصل منبات، ومع لّ مجتمعنا من متط

الدولة الجزائریة لوضع إصلاحات على درب تعزیز بما دعا على الصعید الدولي، 

.تها ورسم نموذج تنمويیمقراطیة، وترسیخ بناء ركائز هویالد

ة روف إقتصادیة متأثرة بتداعیات الأزمة الإقتصادیة العالمیلدولة الجزائریة ظواجهت ا

والتدنّي الحاد في أسعار ،قتصادیات الناشئةلات النمو لبعض الإالناجمة عن إنخفاض معدّ 

على مستوى السوق العالمیة، ما أدى بالحكومة لتجسید تدابیر رامیة إلى تعزیز المحروقات 

مو التي إنبثقت عن برامج التوازنات الداخلیة والخارجیة للبلاد، حفاظا على دینامیكیة النّ 

وإنشاء مناصب شغل ومكافحة البطالة، إذ ،والإجتماعیة المتعلقة بالترقیةالتنمیة الإقتصادیة

ة الإنتاج الوطني وتطویره، لكي أتیحت هذه الإنجازات بتفعیل مجهود إستثماري، وذلك بترقی

الإقتصادي كما وتعزیز الإستقلال،د حقا طموح ترقیة الصادرات الإضافیة للمحروقاتجسّ یُ 

ر الواردات التجاریة مع بانفجاه الجزائر تبعیة شبه كاملة لمداخیل المحروقات مقرونة جاتو 

.هل لكلفتها والإضطرار إلى اللجوء للإحتیاط من الصرفإرتفاع مذ
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إستعادة السوق الوطنیة، تفعیل دور المؤسسات بغیة یقتضي ترقیة الإقتصاد الوطني

اج واستهلاك نتالإریین، من خلال تعبأتها للمزید من م للعمال الجزائاهذا ما ناد به الإتحاد الع

في  لأفضلیة للمنتوج الوطنيل منح ااء هذا الإتجاه في الآونة لیكمّ للمنتوج الوطني، إذ ج

كما ویستجیب للمعاییر المطلوبة،اً متوفر الصفقات العمومیة عندما یكون الإنتاج الوطني 

الإقتصادیة الكبرى، وكذا الدفع المسبق للدیون منحت إستراتیجیة الحفاظ على التوازنات 

هة التقلبات التي قد تحدث على ن من مواجحتیاطات الصرف قصد التمكّ الخارجیة، وتكوین إ

الساحة الإقتصادیة الدولیة، ما سمحت لنا الیوم تلك السیاسة الحذرة في التقلیل من آثار 

.)4(لأسعار النفط حالیاالحاد فاضمیة وخاصة بمواجهة عواقب الإنخالأزمة المالیة العال

التي تمرّ ) فالتقشّ (كم في التوازنات المالیة والإقتصادیة في الضروف الصعبة إن التح

آخر سوى اً یترك خیار بها حالیا الدولة الجزائریة، على غرار جمیع البلدان الناتجة للبترول، لا

إستعمال الموارد الطبیعیة ومواصلة العمومیة وفي ي صرامة تامة في إدارة الأموال توخّ 

الإصلاحات الإقتصادیة الهیكلیة الجاریة وتعمیقها، غیر أن هذه الصرامة یجب أن ترافق 

بخیارات تحافظ بقدر الإمكان على مبادئ إجتماعیة وخاصة الحفاظ على مستوى المعیشة 

وفلاحة ذوي المداخیل المتواضعة، أین على جمیع القطاعات الإقتصادیة من صناعة،

.أن تلعب القدرات الإقتصادیة الوطنیة...وسیاحة وإدارة إلكترونیة

ال، ونظام حكم راشد، بوجود إقتصاد وطني فعّ اً نجاح التنمیة المحلیة مرهونیبقى

وقواعد مالیة ومحاسبة مضبوطة وشفافیة تهدف تطبیقاتها إلى المحافظة على المال العام 

.ثمین إیراداتهوحسن إستخدامه وترشید نفقاته وت

هذه مساهمة بسیطة للخوض في موضوع شائك ومعقّد ومتشعّب لتداخله تعتبر دراستنا

تدیرها الدولة من خلال حكومتها وأجهزتها المختلفة، المنفّذة ،عدیدةقطاعات مواضیع و مع

-أي التنمیة المحلیة–عد هذا الموضوع ما في مجال التنمیة المحلیة، ویسیّ لبرنامج الحكومة لا

متوفرة على ، 2016ماي 01یوم عالمي للشغل، حتفال بالیوم العبد العزیز بوتفلیقة، بمناسبة الإرسالة رئیس الجمهوریة، -)4

:الموقع الإلكتروني الأتي

www. Pfln.org .dz
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محل مراقبة وتقییم دائم من قبل الخبراء الإقتصادیین، ویتّضح ذلك من خلال خطاباتهم 

وغایتهم من ذلك وضع الید على موقع إتخاذ ،السیاسیة وتحلیلاتهم الإقتصادیة للواقع التنموي

.القرار التنموي والوطني أو المحلي

ر ضوع، هو محاولة تتبع واستقراء التصوّ لذلك، فإن الهدف من مقاربتنا لهذا المو 

في ضوء المتغیرات الدولیة الحاصلة الجزائري لتنمیة الجماعات الإقلیمیة، والهیئات المحلیة

ولیة وتأثیرها على خصوصا في المجال الإقتصادي، بما یعني ذلك من تراجع الجبایة البتر 

.لجماعات الإقلیمیةالمیزانیة الخاصة با

ر إلى أيّ مدى یمكن القول بملائمة التصوّ ا بطرح الإشكالیة التالیة، قمنمن أجل ذلك، 

رات الجدید للحكومة الجزائریة الرامي إلى إحداث توازن تنموي محلي في ظل المتغیّ 

.!الإقتصادیة الجدیدة؟

نلفت عنایة القارئ الكریم أننا قمنا بطرح الإشكالیة أعلاه بالنظر لبروز طریقة جدیدة في 

الموضوع، مبنیة على إصدار تعلیمات مكثفّة ومتواترة في المرحلة الأخیرة مما تسییر هذا

.قد یؤثر على الإستقرار التشریعي للمنظومة القانونیة ذات العلاقة بإطار التنمیة المحلیة

عدم  للإجابة على الإشكالیة السابقة، إعتمدنا التقسیم الثنائي بالقدر الذي نعالج فیه فكرة

لنعرج ، )لفصل أوّ (الجزائریة المعتمدة في مجال تنمیة الجماعات الإقلیمیةتماسك المقاربة

).فصل ثانٍ (التوجه نحو إعمال مقاربة جدیدة لتنمیة الجماعات الإقلیمیة على دراسةبعده 

)التحلیلي و  المنهج الوصفي(ین أساسیین هماهجالوصول إلى ذلك وضّفنا منومن أجل

.التي نراها كفیلة بمعالجة أهداف هذا البحث



 

  الفصل الأول 

في عدم تماسك المقاربة الجزائرية 

المعتمدة في مجال تنمية الجماعات 

  الإقليمية 
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مضت الجزائر منذ عدة سنوات في محاولات إرساء مبدأ اللامركزیة، الذي یعتبر أهم 

ویتضح هذا من خلال ،وسیلة لتحقیق التنمیة المحلیة سواء على المستوى المحلي أو الوطني

.لاحیات الواسعة التي منحت للجماعات الإقلیمیة في مختلف السیاسات التنمویةالصّ 

من الدستور 16یتجسد نظام اللامركزیة الإداریة في الدولة بموجب نص المادة 

أن الجماعات الإقلیمیة للدولة الجزائریة "الساري المفعول بنصها 2016الجزائري لسنة 

ع الوظائف بین السلطة وبالتالي اللامركزیة لیس مجرد نظام لتوزی،"ة والولایةهي البلدی

ل أضحت وسیلة لتحقیق التنمیة، وقد أسندت لها مهمة إدارة المرافق اللامركزیة، بالمركزیة و 

:من الدّستور على أنّ 17أكّدت المادة ، كما للنهوض بمشاریع التنمیة المحلیةالمحلیة

ومنه یتضح أن البلدیة والولایة هما الهیئات "تمثل قاعدة اللاّمركزیةالمجالس المنتخبة"

.)1(الإقلیمیة اللتان تمثلان نظام اللامركزیة الإداریة في الجزائر

ها لصلاحیاتها على أرض یرتبط مدى نجاح وفعالیة الجماعات الإقلیمیة في ممارستإذ 

كما، )لأوّ مبحث (سنتطرق إلى تبیان دور البلدیة في تحقیق التنمیة المحلیةمنهالواقع، 

.)مبحث ثان(الولایة هي الأخرى في الإطار ذاتهصلاحیات سنتطرق بعده إلى

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة  17و 16راجع المواد -)1

-02ل بقانون رقم ، معدّ 1996دیسمبر 8، صادرة في 76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96-438

، 2002أفریل 14، صادرة في 25ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2001أفریل 10، مؤرخ في 03

16، الصادر في 63ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2008أفریل 15مؤرخ في  19- 08ون رقم والقان

، 2016مارس سنة 6الموافق لـ 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ في 01-16، المعدّل بقانون رقم 2008نوفمبر 

.2016مارس 7، الصادر في 14ش عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري، ج
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الأولالمبحث

المتعلق بالبلدیة10-11المحلیة في ضوء قانون التنمیة

)بین الإمكانات والإعتمادات(

تواجد إختلالات ظاهرة في ن لنا بالرجوع لمراحل تطویر إدارة الهیئات المحلیة یتبیّ 

یة وتعتبر الهیئات المحلیة الهیئة الأساس)1(التي تلعبها في عملیة التنمیة المحلیةالأدوار 

الغایة من تجسیدها هو إشباع المتطلبات العامة التي یعجز عن للتنظیم الإداري في الدولة، و 

.)2(للأهداف المركزیةة مردودیتها وبغیة التجسید الأمثل توفیرها القطاع الخاص لقلّ 

ولة تهدف لوضع سیاسة شاملة لإیجاد حلول جدیدة للإشكالات للدّ ستشرافیةرة الإظفالنّ 

تستوجب منح صلاحیات تسمح بتحقیق التنمیة، وهذا ما ،المتعددة على المستوى المحلي

إقرار ي المفعول وذلك من خلال في قانون البلدیة السار  أولى جسّده المشرع الجزائري كخطوة

وفي سبیل تحقیق )مطلب أوّل(صلاحیات عدیدة ومتنوعة للبلدیة في إطار القانون البلدي

فرض المشرع الجزائري إطارا قانونیا خاصا للسهر على رقابة أوجه ،إختصاصات البلدیة

.)مطلب ثان(صرف المال العام المحلي 

المطلب الأول

بالبلدیةالمتعلق10-11القانون لتنمیة المحلیة في بحث إمكانات ا

طة المشاركة فهي نق،تعتبر البلدیة الوحدة القاعدیة الأساسیة في التنظیم الجزائري

.الدولة ونظامها السیاسيالمحلي وهي حجر الزاویة في بناء للمواطنالأولى 

، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل الماجستیر في قانون علي محمد-)1

.126.، ص2012/2013الإدارة المحلیة، جامعة تلمسان، أبو بكر بلقاید، 
، 1990/2015واقع وأفاق : التنمیة، إصلاح وتطویر منظومة الجماعات المحلیة في الجزائر وأثره في زرقاوي رتیبة-)2

رسم السیاسات العامة، جامعة خمیس :مذكرة مقدمة لاستكمال الحصول على شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص

.42.، ص2015ملیانة، الجیلالي بونعامة، 
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إلاّ أنه،رغم أن قانون البلدیة منح صلاحیات عدیدة في مختلف المجالات والمیادین

فرع (في الواقع نجد فرقا كبیرا بین القانون والممارسة، وهذا ما إنعكس سلبا على المواطن 

كثیرا ما تصطدم بعوائق مالیة، ترجع إلى میزانیة البلدیة التي هذه الصّلاحیات لكن، )أوّل

.)فرع ثان(تبقى تعاني عجزا في مقابل المشاریع الممكنة

ع الأولالفر 

هیئات البلدیة لمتطلبات التنمیة المحلیةمدى مطابقة إختصاصات

إختصاصات البلدیة المحلیة لتكون مسؤولة عن كل حاجیات من وسّع المشرّع

یستحوذ رئیس المجلس الشعبي البلدي ومتطلبات المواطنین القاطنین في ذلك الإقلیم، إذ 

للتعبیر عن ل المجلس الشعبي إطار یشكّ ، كما )أوّلا(لاحیات في البلدیةعلى أغلب الصّ 

.)ثانیا(الدیمقراطیة، باعتباره قاعدة اللامركزیة

المحلیةبي البلدي في مجال تحقیق التنمیةإختصاصات رئیس المجلس الشععن : أوّلا

د لمّا كانت البلدیة شخصیة معنویة، فهي تحتاج إلى من یعبّر عن إرادتها، فقد أسن

وظیفة یمارستسییرها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث قانون البلدیة مهمّة تمثیلها و 

یعتبر و )1(وهذا تحت سلطة الواليأخرى باسم الدولةوأحیاناً ،مزدوجة باسم البلدیة أحیاناً 

.)2(تنفیذیة لهاالهیئة الل في رئاسة البلدیة و المسؤول الأوّ 

البلدي في مجال ومن هذا المنطلق سنتناول أهم إختصاصات رئیس المجلس الشعبي 

:التنمیة المحلیة، وهي كالتالي

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، -دراسة حالة البلدیة–، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة شویخ بن عثمان-)1

.30.، ص2010/2011القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، جامعة عشاب لطیفة-)2

.40.، ص2012/2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
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البلدیةمداولاتفي تنفیذ -1

في متمثلة ق بالبلدیة هیئة ثالثة المتعل10-11ع الجزائري في قانون أضاف المشرّ 

من قانون البلدیة فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي 15المادة طبقاً لنص التنفیذیة، الهیئة 

.)1(یترأس الهیئة التنفیذیة

ت، كما یقوم المجلس عن طریق متابعة سیر المداولافهو یقوم بدور تنسیقي لأعمال 

تبلیغهم بجدول الأعمال باتخاذ كافة التدابیر التي من خلالها یمكن باستدعاء الأعضاء و 

كما یسهر على تنفیذ هذه المداولات ،)2(المجلس الشعبي البلديتسهیل عملیة تنفیذ مداولات 

.)3(ویطلع المجلس الشعبي البلدي بذلك

جمیع الأمور المتعلقة بالحیاة الإداریة لس الشعبي البلدي المجرئیس ویتولى إجمالا

یفوّض رئیس ، لكن إستثناءً )5(، وإبرام العقود وتمثیل البلدیة أمام الجهات القضائیة)4(والمدنیة

یتم الذي لاحیات إلى أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدي هذه الصّ 

وذلك في حالة ما إذا تعارضت مصالحه مع ،)6(إختیاره بموجب مداولة من طرف الأعضاء

، في هذه الحالة یعمل المشرّع على إبعاد رئیس المجلس الشعبي البلدي عن )7(مصالح البلدیة

.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 15راجع المادة -)1
، دور رؤوساء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة عساسي یوبا-)2

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :الماستر في الحقوق، تخصص

.58.، ص2013/2014
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 80راجع المادة -)3
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 78راجع المادة -)4
.المتعلق بالبلدیة1-110من القانون رقم 82راجع المادة -)5
المتعلق بالبلدیة، كلیة الحقوق 2011جوان 22، المؤرخ في10-11، شرح قانون البلدیة، القانون رقم علاء الدین عشي-)6

.42.، عین ملیلة، الجزائر، ص2011والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، دار الهدى، 
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 83راجع المادة -)7
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لة القانونیة، ومن ناحیة أخرى یكفل مصالح ضه للمساءالشّبهات التي من شأنها أن تعرّ كل 

.)1(وحقوق البلدیة في مواجهة رئیسها

عدد وتنفیذ میزانیة البلدیة إفي   -2

تعتبر المیزانیة أداة رئیسیة في توفیر وتوسیع مجال الخدمات الأساسیة للمواطن والنمو 

، لذلك یمها أمر مهم في الهیئات المحلیةوبالتالي یعد تنظ)2(والحضاريالعمراني والثقافي 

تختص أعلى سلطة على المستوى المحلي بتحضیر المیزانیة والذي یتمثل في رئیس المجلس 

521و 63 الموادفي 08-90الشعبي البلدي على مستوى البلدیة وفقا للقانون القدیم رقم 

.منه

إعداد مشروع المیزانیة للأمین العام اختصاصمنح 10-11لكن بصدور القانون رقم 

ع لم یسلب من للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، وهذا ما یتبین أن المشرّ 

من 180المادة، وذلك في )3(بصفة مطلقةختصاصالإرئیس المجلس الشعبي البلدي هذا 

م رئیس المجلس الشعبي البلدي مشروع المیزانیة أمام المجلس كما یقدّ ، قانون البلدیة الجدید

ل القانون أما فیما یخص تنفیذ المیزانیة خوّ ، 2ف180 للمادةالشعبي للمصادقة علیه طبقاً 

یتولّى كل من ، كما )4(، إذ یعدّ آمراً بالصرفلرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة تنفیذها

من رئیس المجلس الشعبي البلدي والمراقب المالي وأمین خزینة البلدیة بتنفیذ میزانیة البلدیة 

.)5(المحاسبةمن قانون 61و 58و 14للمواد كل حسب صلاحیاته، وذلك طبقا 

كرة لنیل شهادة الماجستیر في ، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذبلعباس بلعباس-)1

.99.، ص2002/2003، جامعة الجزائر، -بن عكنون-الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق
.2.م، ص2009وزارة الداخلیة، المدیریة العامة للجماعات المحلیة، میزانیة الجماعات، المملكة المغربیة، -)2
القانون العام الداخلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر :مدى الإستقلالیة المالیة للبلدیة، تخصصبلال فؤاد، بن أمغار خالد،-)3

.71.، ص2013في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 81راجع المادة -)4
  .69.ص ،)ن.س.د(،شؤون البلدیة، دار الهدى، الجزائر، معالم تسییر بن بوضیاف عبد الوهاب-)5



في عدم تماسك المقاربة الجزائریة المعتمدة في مجال تنمیة الجماعات :الفصل الأوّل
الإقلیمیة

- 21 -

المحلیةحقیق التنمیةالمجلس الشعبي البلدي في مجال تختصاصاتعن إ: ثانیا

الحقیقة الخلیة الأساسیة في التنظیم الإداري حیث تشكل نقطة تعدّ البلدیة في 

قاعدة  ویشكل المجلس الشعبي البلدي،)1(الإنطلاق في تنمیة الإقتصاد والإصلاح الإداري

.)2(اللامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

الشؤون المحلیة بما یعود فالمشرّع خوّل للمجالس الشعبیة إختصاصات واسعة لتسییر 

إذ یمكن لنا التعرف على مدى أهمیة المجلس الشعبي البلدي ،)3(بالنفع على سكان الإقلیم

نوحة له بموجب قانون البلدیة الجدید في مختلف الممالصّلاحیات من خلال مجموع

:القطاعات التي سنتناولها فیمایلي

التنمیةفي مجال التهیئة و –1

خاصة ،لاحیاتعلى عاتق المجلس الشعبي البلدي مجموعة من الصّ وضع المشرّع 

ي إعداد برامجه السنویة والمتعددة السنوات الموافقة تولّ إذ یفي مجال تهیئة وتنمیة الإقلیم،

بشرط مراعاة برنامج الحكومة  هاهر على تنفیذعلیها، وكذا السّ  ةصادقالملمدة عهدته و 

ومخطط الولایة التي یجب أن تكون متوافقة مع المخططات الوطنیة والمخططات التوجیهیة 

كما تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، مخطط في إجراءات إعداد یشارك، كما بصفة عامة

ما في مجال حمایة ستثماریة التي تنجز على إقلیم البلدیة لاسیالإمشاریع ال م رأیه حولیقدّ 

.4الأراضي الفلاحیة

ما یساعد المجلس للقیام بهذه المرحلة هو وجود بنك للمعلومات على مستوى الولایة، و  

وهو عبارة عن دراسات وإحصائیات متعلقة بالولایة التي بدورها قد تساعد المجلس الشعبي 

، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، شهادة دكتوراه الدولة في مزیاني فریدة-)1

.200.، صم2005القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.المتعلق بالبلدیة 10- 11رقممن القانون 103راجع المادة -)2
، المجلة القانونیة للبحث "المغرب-تونس-الوصایا على أعمال البلدیة في دول المغرب العربي الجزائر"، بوضیاف عمار-)3

.09.، ص2010، 01القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 
.المتعلق بالبلدیة10-11قانون رقمالمن 107،108،109راجع المادة-)4
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ألزم المشرّع موافقة من المجلس الشعبي البلدي على ،1البلدي في وضع مخططات البلدیة

.)2(المشاریع التي تنطوي على مخاطر باستثناء المشاریع الوطنیة

المشرّع أثناء إقامة المجلس لمختلف المشاریع على إقلیم البلدیة أن یراعي وخصّ 

یة ویتخذ یبادر بتنفیذ كل عملماكو مسألة حمایة الأراضي الزراعیة والمساحات الخضراء، 

كل إجراء من شأنه التحفیز وبعث تنمیة النشاطات الإقتصادیة التي تتماشى مع طاقات 

للمجلس الشعبي البلدي في إطار ممارسة المشرع منح ، كما البلدیة ومخططها التنموي

هر على الإستغلال ربة والموارد المائیة والسّ إختصاصاته في مجال التهیئة والتنمیة حمایة التّ 

.)3(لهماالأفضل

طرقات البلدیةو  )4(في مجال الصحة–2

تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على إحترام التشریع والتنظیم المعمول 

المنصوص علیها في مجالاتاللاسیما في بحفظ الصحة والنظافة العمومیة و بهما المتعلقین

فإن البلدیة ملزمة بتوزیع المیاه ومنه، )5(من قانون البلدیة الساري المفعول112المادة 

بأسلوب أكثر للشرب بإصلاح شبكات توزیع المیاه وتحسین ممارسات إستخدامهالصالحة

.الیة ومساواة وإستدامةفعّ 

كما تعمل على إحترام التشریع والتنظیم المتعلقین بصرف المیاه المستعملة ومعالجتها، 

البلدي سلطة إعداد شابهها، فإن للمجلس الشعبيأما فیما یخص تسییر النفایات المنزلیة وما 

، توزیع الإختصاص بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة عثماني حسینة، باشي نبیلة-)1

سیاسیة، جامعة عبد الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم ال

.27.، ص2012/2013، -بجایة–الرحمان میرة 
  . 200.ص ،2012الجزائر،، ، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیعبوضیاف عمار-)2
.المتعلق بالبلدیة10-11القانون رقم من  112و 111، 110واد راجع الم-)3
إختصاصاتهما في قطاع ، یحدد صلاحیات البلدیة والولایة و 1981دیسمبر  26في  ممضي374-81مرسوم رقم -)4

.1863.، ص1981دیسمبر 26مؤرخة في  52 دعد ش.د.ج.ج.ر.ج،الصحة
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 112راجع المادة -)5
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مخطط تسییرها بالإستعانة بخدمات الوكالة الوطنیة للنفایات، شرط أن یكون على أساس 

.)1(إتفاقیة مع رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

البلاستیك والعلب الحدیدیة، سواء تعلق الأمر المعالجة وإعادة إستعمالكما یمكن

المنزلیة أو حتى الصناعیة أو المواد المستعملة في المستشفیات، وكذا محاربة بالنفایات 

المؤسسات الخطیرة داخل تجمعات سكنیة وإخراجها من المحیط السكني، حتى لا تشكل 

، كما تسعى إلى إحترام إجراءات النظافة الفردیة والجماعیة )2(خطراً على صحة الأفراد والبیئة

غیاب النقاوة التي تحدّ من إنتقال الأمراض سواء عن طریق الحشرات التي من أهم عواملها 

على إلتزام رئیس المجلس الشعبي 367-81المرسوم رقم حیث ألحّ ،)3(أو الحیوانات التائهة

.)4(البلدي بتنظیم المزابل وإحراق القمامة لكي لا تلوث البیئة ومعالجتها في أماكن ملائمة

في إطار إنشاء وتسمیة وترقیم ، فإن للبلدیة دور بارزتأما فیما یخص صیانة الطرقا

تتولى البلدیة كما یاة الأفراد في مختلف المجالات، الطرقات وصیانتها لأهمیتها الكبرى في ح

ذلك الإقلیم، وتهیئة المساحات الخضراء ووضع ار المعیشي للمواطنيأیضا تحسین الإط

.)5(العتاد الحضري والمساهمة في صیانة فضاءات الترقیة والشواطئ

الإجتماعيل التربوي والثقافي و في المجا–3

تقوم البلدیة في ضوء المقاییس الوطنیة العامة وضمن الخرائط المدرسیة المبرمجة 

كما تضمن توفیر وسائل الصیانة، كما یقع على عاتقها ،بإنجاز مؤسسات التعلیم الإبتدائي

د من هر على ضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ والتأكّ إنجاز وتسییر المطاعم المدرسیة والسّ 

یونیو  30 لـ الموافق 1428عام  ةجمادى الثانی15مؤرخ في 205-07من المرسوم التنفیذي رقم  05و 02راجع المادة -)1

ش .د.ج.ج.ر.ومراجعته، ج، یحدد كیفیات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها ونشره2007

.2007، صادر في یولیو 43عدد 
الولایة والبلدیة واختصاصاتهما یحدد صلاحیات26/12/1981المؤرخ في  385-81 رقم من المرسوم01راجع المادة -)2

.1896.، ص1981دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.الأساسیة القاعدیة، جفي قطاع المنشآت
.35.المرجع السابق، صعشاب لطیفة،-)3
یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي ،1981أكتوبر سنة 10، مؤرخ في 267–81من المرسوم رقم 09لمادة راجع ا-)4

.1981أكتوبر سنة 31، صادر في 41ش عدد .د.ج.ج.ر.، جة والطمأنینة العمومیةو طرق والنقافیما یخص ال
.، المرجع السابق267-81من المرسوم رقم  05و 03،04راجع المواد -)5
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ع إتخاذ ما یلزمها من تدابیر بغیة ذلك، بالنسبة لإمكانیاتها وعند الإقتضاء فقد أناط المشرّ 

ا ترقیة التعلیم إنشاء روضات الأطفال والحدائق وكذترقیة الطفولة الصغرى، وذلك من خلال 

البلدیة أیضا في مجال الشبیبة والریاضة، إذ كما تساهم التعلیم الثقافي، ي و الحضري والفنّ 

بإمكانها إنجاز مرافق للریاضة والشباب ومرافق للثقافة كالمكتبات ومرافق التسلیة وأخرى 

الیة من الدولة بغیة ترقیة الهیاكل والحفاظ للفن، وباستطاعتها الإستفادة من مساهمات م

.)1(علیها وصیانتها

ف البلدیة بإنجاز التركیبات الریاضیة البسیطة مثل ساحات الألعاب الریاضیة، وتكلّ 

وكذلك قاعات مختلف الریاضات، وكذا تنظیم جولات ریاضیة، ملاعب مختلف الریاضات،

یة للشباب، تنشیط المهرجان الریاضي تبادل الشباب بین البلدیات، التضاهرات الجماع

.)2(البلدي، تنشیط الجمعیات الریاضیة

البلدیة ملزمة بإنجاز مراكز صحیّة وقاعات العلاج وصیانتها، وذلك في إطار الحدود ف

تساهم في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة تها لهذه الهیاكل، و اتقدیم مساعدالمالیة للبلدیة و 

رث ، من شأنه حمایة الفئات المحرومة إجتماعیا، وذلك جراء الكوا)3(ترابهاالمتواجدة على 

كن والتشغیل ید المساعدة في مجالات السّ مدّ روف المعیشة، و الطبیعیة أو لسوء ظ

.)4(ةالصحّ و 

في المجال المالي-4

المصادقة على مشروع المیزانیة والتصویت یكمن دور المجلس الشعبي البلدي في

على و المالیة التي تسبق سنة تطبیقها، أكتوبر من السنة 31على المیزانیة الأولیة قبل 

.المتعلق بالبلدیة10-11القانون رقم من 122راجع المادة -)1
، یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة واختصاصاتهما 26/12/1981المؤرخ في 371-81من المرسوم رقم 02راجع المادة -)2

.1854.، ص1981دیسمبر 29، صادر في 52ش عدد .د.ج.ج.ر.ع الشبیبة والریاضة، جفي قطا
.202.المرجع السابق، ص، شرح قانون البلدیة،بوضیاف عمار-)3
من الملاحظ مؤخرا إنشغال البلدیة القضاء على الأكواخ والبنایات الفوضویة وذلك بتقدیم المساعدة سواء في إطار البناء -)4

.الریفي أو إعادة هیكلة وترمیم الأحیاء القدیمة
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،وعلى صعید آخرق فیها،جوان من السنة المالیة التي تطبّ 15المیزانیة الإضافیة قبل 

خلال إمكانیة إجراء لي، من الجانب المالس الشعبي البلدي دور مهم كذلك فيللمج

ب داخل نفس القسم ، ومن مادة إلى مادة داخل نفس الباب، غیر تحویلات من باب إلى با

.)1(صة في المیزانیةدة بأغراض مخصّ أنه لا یجوز له إجراء تحویل للإعتمادات المقیّ 

دابیر أما إذا ظهر أثناء تنفیذ المیزانیة عجز مالي، فالمجلس ملزم باتخاذ كافة الت

ف المجلس عن دقیق للمیزانیة، وإذا تخلّ وإعادة ضمان توازناللازمة لامتصاص هذا العجز 

م باتخاذها وإعطاء الإذن اللازم في هذا الشأن، وإذا لم هذه التدابیر فعلى الوالي أن یقو إتخاذ

بصفة نهائیة قبل بدء السنة المالیة، بلدیةب من الأسباب ضبط میزانیة الي سبلأیستطع 

دة في السنة المالیة السابقة حتى یتم العمل بالإیرادات والنفقات العادیة المقیّ فیستمرّ 

.)2(المصادقة على المیزانیة

على  مصادقةلمجال المالي، فإنه یقوم بالتصاصات المجلس في اونظرا لأهمیة إخ

على الرّسوم والأتاوى التي كما یصوت من طرف رئیس البلدیة، الحساب الإداري المعدّ 

.)3(صوص علیها قانوناحدود النطاقات المنفي یرخّص للبلدیة بتحصیلها لتمویل میزانیتها 

الدولة هي من تقوم بتدعیم البلدیات مالیاً، إذ نلاحظ في الآونة وغنى عن البیان

ممّا جعل الدولة تتدخل في هذا الأخیرة عدد كبیر من البلدیات تعاني من ظاهرة الدّیون، 

.)4(المجال

.المتعلق بالبلدیة10-11القانون رقم من  182و 180،181راجع المواد -)1
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 184،185راجع المواد -)2
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 188،196/2واد راجع الم-)3
.215.، ص2010الجزائر،، التنظیم الإداري في الجزائر، بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر والتوزیع،بوضیاف عمار-)4
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الفرع الثاني

التنمیة المحلیةالأسس المالیة للبلدیة في تجسید 

لات ممكنة وبأفضل صورة تجدر الإشارة إلى أنه لتحقیق التنمیة المحلیة بأكبر معدّ 

.)1(ممكنة فإنها في حاجة إلى الموارد المالیة بشكل مستمر ومتزاید ومتجدد

اتها الضروریة والمختلفة حیث أن نجاح البلدیة في أداء الدور المنوط بها في تغطیة نفق

عتمادها وإ كبیر على حجم مواردها المالیة، حتیاجات السكان المحلیین یتوقف إلى حدّ إوتلبیة 

كما رأینا أن حصیلة الضرائب ، )أوّلا(در أهمها الموارد المالیة الداخلیةعلى جملة من المصا

والرسوم والأملاك لا تكفي لتنفیذ المشاریع وتقدیم الخدمات اللازمة، لذلك تتجه البلدیة إلى 

.)ثانیا(لدعم میزانیتها د أخرى خارجیة موار 

للبلدیةالموارد المالیة الداخلیة: أولا

التي تعتمد علیها البلدیة بصفة البلدیة في تعداد الموارد الداخلیةأسهب قانون 

نظام لذا هو مؤشر جید یبرز مدى نجاح،ومدى قدرتها في تمویل التنمیة المحلیة)2(أساسیة

وتتمثل أساسا هذه الموارد في الموارد الجبائیة )3(إدارة التنمیة المحلیةالإدارة المحلیة في 

والتي بدورها تنقسم إلى ضرائب مباشرة )4(والرسوم ومداخیل ممتلكات الجماعات المحلیة

ف، إذ یتحملها وأخرى غیر مباشرة، فأمّا المباشرة هي التي تفرض على قیمة ما یحققه المكلّ 

.28.، ص2001، مصرة، یدار الجامعال، ، التمویل المحلي والتنمیة المحلیةالحمیدعبد المطلب عبد-)1
وتطبیقها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، أسس الإدارة المحلیةشیهوب مسعود-)2

  .164.ص، 1986، الجزائر
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر )2004-1998(المحلیة في ولایة قسنطینة ، میزانیة البلدیات والتنمیة بودادة آمال-)3

التهیئة العمرانیة قسم التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، ة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا و في التهیئة الإقلیمی

.40.، ص2011/2012
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، رفي الجزائ، الإستقلالیة المالیة للمجموعات المحلیة سهیلة صالحي-)4

، 2008/2009،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینةیاسیة والإداریة في الجزائر، المؤسسات الس: فرع

  .37.ص
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عبئها إلى غیره وأمّا الضرائب غیر المباشرة هي كل ضریبة یدفعها شخصیا ولا یستطیع نقل 

.)1(ف ویستطیع نقل عبئها إلى شخص آخرالمكلّ 

من % 90 ـتعتبر الجبایة المحلیة أهم مورد مالي تستفید منه البلدیة بنسبة تقدر ب

وقد حدّد المشرّع الجبائي أصناف الضرائب العائدة للجماعات المحلیة ،)2(مجموع الموارد

، 197مادته في  2016طبقا لما جاء به قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

حیث میّز بین الضرائب المحصلة لفائدة الولایات والبلدیات والصندوق المشترك للجماعات 

:نشیر إلیها بإیجاز فیمایليوالتي سدة البلدیات دون سواها صلة لفائوالضرائب المح،المحلیة

الإقلیمیةندوق المشترك للجماعاتلدیات والصالضرائب المحصلة لفائدة الولایات والب-1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أهم الضرائب 197المادة نصت

)3(التي یتم توزیع عائداتها بین الولایة والبلدیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة

:والمتمثلة في

الرسم على النشاط المهني-

والأشخاص المزاولین الذین یمارسون نشاط صناعي وتجاريق على الأشخاصیطبّ 

.)4(لنشاط حرّ، حیث یفرض على الأرباح التي یحققها أصحاب هذه المهن

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 222المادة حسب % 2ـ معدّله الحالي حدّد ب

:المماثلة، ویتم توزیع مداخیله كمایأتي

%.0.59:الحصة العائدة للولایة-

%.1.30:الحصة العائدة للبلدیة-

.)1(%0.11:للصندوق المشترك للجماعات المحلیةالحصة العائدة -

، 2003الضرائب ومحاسبتها، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، عبد الناصر نور، نائل حسن عدس، علیان الشریف، -)1

  . 17.18.ص ص
.267.، المرجع السابق، صبودادة آمال-)2
.2016من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المدیریة العامة للضرائب سنة 197راجع المادة -)3
  .20.صالمرجع السابق، بلال فؤاد، بن أمغار خالد،-)4
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حصریا لفائدة البلدیاتمحصلة الضرائب ال-2

ص المشرع بعض الضرائب لفائدة البلدیة بصفة كلیة باعتبارها القاعدة لقد خصّ 

:الرئیسیة في عملیة التنمیة، وتتمثل الضرائب والرسوم فیمایلي

الرسم العقاري-أ

غیر المبنیة الواقعة داخل محیط البلدیة والتي و  الملكیات المبنیةیطبق هذا الرسم على 

:سنعالجها فیما یلي

الرسم على الممتلكات المبنیة - 1-أ

على  2016والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشرة248المادةنصت 

یطبق على جمیع العقارات المتواجدة فوق التراب الوطني، سواء تلك التي ،أن هذا الرسم

أقیمت تحت الأرض أو فوقها أو على الماء فهي خاضعة للضریبة في جمیع الحالات، إلا 

د قیمة الرسم العقاري تحدّ هذا و  ،)2(من نفس القانون249المادة ما إستثني صراحة بموجب 

ئیة لكل متر مربع للملكیة المبنیة في المساحة الخاضعة الجبامن ناتج القیمة الإیجاریة

ل تخفیض یساوي من نفس القانون وذلك بعد تطبیق معدّ 254للمادة للضریبة، وهذا طبقا 

شریطة أن لا یتجاوز التخفیض وذلك بمثابة تعویض عن قدم المبنىلكل سنة أقدمیة2%

.)3(%25أقصى قدره حدّ 

ر المبنیةغیسم على الممتلكات الرّ  - 2-أ

تمّ فرض هذا الرسم على الممتلكات غیر المبنیة بصفة عامة ویكون ذلك باسم 

من د -261بموجب المادة  وذلك ،المستفید بحق الإنتفاع أو باسم المؤجر في حالة الإیجار

أساس هذه الضریبة من حاصل القیمة الإیجاریةر یقدّ الذكر، إذ نفس القانون السالف 

.باشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابقمن قانون الضرائب الم222راجع المادة -)1
.، المرجع نفسه249و 248راجع المواد -)2
.، المرجع نفسه254راجع المادة -)3
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ر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد، حسب الحالة غیر المبنیة المعبّ الجبائیة للملكیات

.)1(بالنسبة للمساحة الخاضعة للضریبة

الرسم العقاري ظئیلة جدًا، حیث غالبا ما یتم أشارت معظم الدراسات أن نسبةلقد 

.)2(تحصیله

رسم التطهیر -ب

، إذ 263المادة نصّ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على رسم التطهیر في 

)3(ك والمستأجرینلاّ هو رسم سنوي یدفع مقابل رفع القمامات المنزلیة، یفرض على المُ 

دج 12000دج إلى  3000دج للسكنات ومن  1500دج و 1000وتتراوح قیمته من بین 

دج على كل أرض 23000دج إلى 8000ما شابهها، ومن للمحلات التجاریة والصناعیة أو

دج للمحلات الصناعیة أو 130000دج إلى 20000مهیأة للتخییم والمقطورات، ومن 

التجاریة أو الحرفیة أو ما شابهها المنتجة كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة 

.)4(أعلاه

الضریبة الجزافیة الوحیدة -ت

لیحل محل الرسم على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح سم تمّ إدخال هذا الرّ 

ق ، یطبّ )5(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمكرر282المادة الشركات بموجب 

ن والشركات والتعاونیات م بصفة عامة على الأشخاص الطبیعیین أو المعنوییسهذا الرّ 

لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي نعلى الذیالممارسة لنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو 

.)6()دج30.000.000(ثلاثین ملیون دینار 

.لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابقمن قانون اد،-261راجع المواد -)1
.91.المرجع السابق، ص، سهیلة صالحي-)2
.مكرر، المرجع نفسه 263و 263راجع المواد -)3
.، المرجع نفسه2مكرر263المواد راجع -)4
.، المرجع نفسهمكرر282راجع المادة -)5
.، المرجع نفسه1مكرر282راجع المادة -)6
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لات الرسم فإن معدّ ،2016وبناءً على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

:قة حالیاً تتحدد كمایليعلى الضریبة الجزافیة الوحیدة المطبّ 

، بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبیع السلع؛5%-

.، بالنسبة للأنشطة الأخرى12%-

:ویتم توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة كالتالي

 ؛%49: میزانیة الدولة-

 ؛%0.5: غرف التجارة والصناعة-

 ؛%0.01: الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة-

 ؛%24: المهنغرف الصناعة التقلیدیة و -

 ؛%40.25: البلدیات-

 ؛%5: الولایة-

.)1(%5:عات المحلیةالصندوق المشترك للجما-

الرسم على القیمة المضافة -ث

سم سم الوحید على الإنتاج والرّ هو رسم یقع على عاتق المستهلك، وقد جاء خلفا للرّ 

ق على عملیات ویطبّ ،)2(1992نفیذ في أفریل التّ ودخل حیّز،الوحید على إنتاج الخدمات

سوم الخاصة، التي تكتسي الخاضعة للرّ البیع والأعمال العقاریة والخدمات من غیر تلك 

طابعا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا، ویتم إنجازها في الجزائر بصفة إعتیادیة أو عرضیة طبقا 

.2016للمادة الأولى من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة 

فة ضاسم على القیمة الملات الرّ معدّ ، فإنّ 2016قانون المالیة لسنة وفي ضوء

:قة حالیا تتحدد كمایليالمطبّ 

.لمرجع السابقلضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، امن قانون ا، 5مكرر282راجع المادة -)1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم التنمیة في إطار الجماعات المحلیةسلاوي یوسف، -)2

.49.، ص2010/2011، بن عكنون، 1الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر:الماجستیر، فرع
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.%17ل العادي المعدّ -

.)1(%7ل المنخفض المعدّ -

:سم على القیمة المضافة كالتاليویتم توزیع ناتج الرّ 

:بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل

  .%80: الدولة -

.%10:البلدیة-

.%10:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-

  :رادیالإستبالنسبة للعملیات المحققة عند 

.لفائدة میزانیة البلدیة85%-

.)2(المحلیةلفائدة الصندوق المشترك للجماعات 15%-

ویعتبر الرسم على القیمة المضافة ذو مردودیة كبیرة ویشكل المورد الجبائي الأهم في 

وتبقى مهیمنة على الحصة )3(جمیع البلدیات ویخصص محصوله الإجمالي لمیزانیة الدولة

.)4(سمالغالبة من عائدات هذا الرّ 

الرسم الصحي على اللحوم -ج

المادةیحصل هذا الرسم لفائدة البلدیة بمناسبة ذبح أو سلخ الحیوانات المبیّنة في

بح حم أثناء الذّ على مالك اللّ سم ، إذ یفرض هذا الرّ )5(من قانون الضرائب غیر المباشرة446

.2016الأعمال، الصادر عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، نشرة من قانون الرسوم على رقم 21راجع المادة -)1
.من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المرجع السابق161راجع المادة -)2
.49.المرجع السابق، صسلاوي یوسف، -)3
تحولات "في القانون، فرع مذكرة لنیل شهادة الماجستیروهم أم حقیقة؟،:إستقلالیة الجماعات المحلیةتیسمبال رمضان، -)4

.98.، ص2009عة مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جام"الدولة
:لة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكمّ عبد اللطیف لونیسي-)5

  .33.ص ،2012/2013بسكرة، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، 
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فع یكون بتضامن المالك مع بح بواسطة تاجر فالدّ حم لیس تاجراً وقام بالذّ مالك اللّ وإذا كان 

.)1(التاجر

452المادةیفرض هذا الرسم على وزن اللحم الصافي للحیوانات المذبوحة وحسب 

دج للكیلوغرام الواحد، ومنه فالبلدیة  10ـ من قانون الضرائب غیر المباشرة تحدد قیمته ب

دج یذهب إلى صندوق التخصیص الخاص رقم 1.5من هذا الرسم ودج  8.5تستحق 

.)2("صندوق حمایة الصحة الحیوانیة"070-302

لموارد المالیة الخارجیة للبلدیةا: ثانیا

بالرغم من تعدد الموارد الجبائیة إلا أنها تعاني من ضعف في المردودیة، وأمام عدم 

الضروري البحث عن مصادر خارجیة لسدّ العجز كفایة الموارد الذاتیة للبلدیة، كان من 

والفجوة بین إمكانیاتها ومتطلباتها وضمان تقدیم خدماتها وسیر مصالحها العمومیة مهما 

كما یتبین ، ول الموارد المالیة الخارجیةفي هذا الإطار یتم تنا، و كانت طبیعة هذه المساعدات

:من التحلیل التالي

  القروض-1

من المال تحصل علیه الدولة أو البلدیة عن طریق الإلتجاء إلى یقصد بالقروض مبلغ 

الجمهور أو المصاریف أو غیرها من المؤسسات المالیة مع التعهّد بردّ المبلغ المقترض 

.)3(وبشروطه

وأمام قلة الوسائل التي تتمتع بها البلدیة، فیمكن لها أن تلجأ إلى القرض  كمورد آخر 

إنجاز مشاریع منتجة ، وذلك بغرض10-11نون البلدیة من قا170المادة حسب  وذلك

رقمالقانون م لقد نظّ و ، نمن نفس القانو 174المادة للمداخیل وهو ما تمّ تأكیده في نص 

1976دیسمبر سنة 9الموافق ل 1396ذي الحجة عام 17مؤرخ في 104-76من الأمر رقم 447راجع المادة -)1

.رائب غیر المباشرةیتضمن قانون الض

.، المرجع السابقمن قانون الضرائب غیر المباشرة452راجع المادة -)2
المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر،تیاب نادیة،-)3

.32.، ص2015، سنة 02میرة، بجایة، العدد 
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ن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتوفیر والإحتیاط القروض التي المتضمّ 64-227

إحتكار  1967أوت  15بتاریخ 158-67الأمر رقمل لهخوّ م للجماعات الإقلیمیة، و تقدّ 

.)1(لمجموعات المحلیةقرض ا

وذلك  جوء إلى بنك التنمیة المحلیةإمكانیة اللّ ع للجماعات الإقلیمیةص المشرّ كما رخّ 

ء بنك التنمیة المتضمّن إنشا30/04/1985ؤرّخ في الم85-85بصدور المرسوم رقم

.)2(المحلیة

ویتم اللجوء إلى القروض بموجب مداولات المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة حیث یتم 

.)3(ومدّته لیتم المصادقة علیه من طرف السلطة الوصیةفیها تحدید قیمة وشكل القرض 

الإعانات المالیة-2

نظرا لعدم و  ،ولة المالیة للمجموعات المحلیةفضلا عن الأشكال القدیمة لمساعدات الد

الإعتماد على الإعانات الممنوحة من طرف و  اللجوءكفایة الموارد الذاتیة فكان من الضروري

تقلیل الفوارق الجهویة و  إعادة التوازن المالي لهابهدف،كمصدر تمویل خارجيلبلدیةلالدولة 

بالإضافة إلى عدم ملائمة المصادر الذاتیة للبلدیة وهشاشتها ،)4(والإهتمام بالمناطق النائیة

أدى بالضرورة إلى تدخل الدولة بمنح مساعداتها خاصة في مجال محاربة آفة البطالة، 

وإقتصادیا، وأیضا في تهیئة الإقلیم بصفة وتحسین الشروط المعیشیة للمواطن إجتماعیا

.167.، المرجع السابق، صمسعودشیهوب -)1
مع 2008-2000دراسة تقییمیة للفترة (قیق التنمیة المحلیة في الجزائرالجبایة المحلیة ودورها في تح،یوسفي نور الدین-)2

، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، )دراسة حالة ولایة البویرة

.49.، ص2009/2010
  .  102.صالمرجع السابق، ، تیسمبال رمضان_)3
لسابع، كلیة العلوم ، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد االإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر، لخضرمرغاد -)4

.8.، ص2005التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، فیفري الإقتصادیة و 
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ذ صورا متعدّدة، والتي تتمثل في إعانات على العموم فإن هذه المساعدات تتخو ، )1(عامة

.)2(إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیةالدولة و 

إعانات الدولة -أ

، إذ )3(1973تم الإعتماد على أسلوب المخططات البلدیة للتنمیة إبتداءا من سنة 

، فالبلدیة تستفید منه عن طریق )4(تعتبر هذه الإعانات  موردا أساسیا لا یمكن الإستغناء عنه

لتنفیذ سیاسة التهیئة العمرانیة والتوازن الجهوي والتنمیة إمكانیة هذه المخططات، وهي 

التنمیة على یشمل الأعمال ذات الأولویة في، تتمتع كل بلدیة  بمخطط تنمويالمحلیة

فك العزة ، تزوید بالماء الشروب، التطهیر،:المستوى المحلي ومنها على وجه الخصوص

.)5(شبكة الطرق

الإقلیمیةالصندوق المشترك للجماعات إعانات  -ب

وسبب إنشاءه هو ،)6(266-86ا الصندوق بموجب مرسوم تنفیذي رقمأنشأ هذ

حیث یعتبر هیئة عمومیة التقلیص من إحتیاجات الجماعات المحلیة من الموارد المالیة، 

، دوره الأساسي یتمثل )7(والإستقلال الماليذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

1 -) Sur ce point d’analyse voir, SAID Benaissa, L’aide de l’Etat aux collectivités locales, Mémoire de
magistér, Université d’alger, 1971, p.11.

.103.، المرجع السابق، صتیسمبال رمضان-)2
القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، المالیة العامة، المبادئ العامة وتطبیقاتها في مجال یلس شاوش بشیر، -)3

.195.، ص2013
، -بن عكنون–المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق طیبي سعاد،-)4

.57.، ص2008/2009بن یوسف بن خدّة، الجزائر، 
، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 10-11البلدیة في إطار القانون :إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیةروبحي نور الهدى،-)5

، -بن یوسف بن خدّة–، جامعة الجزائر -بن عكنون–، كلیة الحقوق -الدولة والمؤسسات-في إطار مدرسة الدكتوراه، 

.163.، ص2012/2013
، المتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة المشترك وعمله، 1986نوفمبر 4المؤرخ في 266-86مرسوم تنفیذي رقم-)6

.1838.، ص1986نوفمبر 5الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
.، المرجع السابق266-86من المرسوم 1راجع المادة -)7
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یتوفر هذا ، )1(بالمساهمة في التنمیة المحلیة بتخصیص إعانات سنویة للولایات والبلدیات

من قانون البلدیة 211الصندوق على صندوق الضمان وصندوق التضامن وفقا للمادة 

11-10)2(.

René"هذا الإطار كتب الأستاذ وفي  Dossière" الإعانات أصبحت شیئا ، أن

.)3(الة لإخضاع البلدیات لوصایة شبه تامة سواء تقنیة أو مالیةفشیئا وسیلة فعّ 

الوصایاالهبات و -3

منح المشرع أهمیة بالغة للمساهمات الشعبیة، التي بدورها تشكل مصدر خارجي 

یساهم بشكل إیجابي على تعزیز نشاط ومركز الإدارة، وتتمثل هذه الهبات والوصایا في 

إما بطریقة مباشرة أو عن ،الهیئات الخاصة طوعامبالغ نقدیة وعینیة یتبرع بها المواطنون و 

شریطة أن تكون هذه الموارد ظرفیة غیر ، المشاریع التي تقوم بهافي تمویلطریق المشاركة 

.)4(منتظمة ولا مستقرة ولا یأخذ بها في الحسبان في الموازنات المحلیة

إذ هناك ما لا ینشأ عنها أعباء، ولا ،الوصایامییز نوعین من الهبات و یمكن تومنه 

، عنها أعباء أو تقضي تخصیص عقاراتیشترط فیها شروط أما النوع الثاني فهي التي ینشأ 

.أو تكون مدعاة للإعتراضات من قِبل الواهبین أو الموصین

الوصایا تشكل مورد إستثنائي لا یعتمد علیها في تمویل هنا یمكن الإشارة أن الهبات و 

).5(البلدیة

.165.، المرجع السابق، صروبحي نور الهدى-)1
.المتعلق بالبلدیة10-11القانون من 211راجع المادة -)2

3 _) René Dossière, la commune est ses finances, locales de France 1995, p.183.
.112.113.ص المرجع السابق، صشویخ بن عثمان، -)4
.8.المرجع السابق، صلخضر مرغاد،-)5
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المطلب الثاني

المالیة على البلدیة كآلیة لتفعیل التنمیة المحلیةالرقابة

نا نحن همّ ، وما یلالة على معاني مختلفةعدیدة للدّ یستخدم مفهوم الرقابة في مجالات

كما أنها تثیر ،رلى أنها عنصر معرقل للتطو هناك من ینظر للرقابة عف هو مجال الإدارة

لا أنه من الناحیة السیاسیة تعدّ إ ،غیرها من المعانيبالحذر والحیطة أكثر من الثقة و الشعور 

.)1(وز الدیمقراطیةرمز من رم

تباشر مهامها بما أن الجماعات المحلیة تابعة للدولة رغم وجود اللامركزیة حیث أنها 

ع رقابة صارمة علیها المشرّ نظرا لخطورة العملیات المالیة للبلدیة قد أقرّ و  ،تحت وصایتها

ومن هنا ،البلدیةع لمیزانیات المشرو د و ستخدام الجیّ ، وذلك لضمان الإتتمثل في الرقابة المالیة

إلى رقابة خارجیة )ل فرع أوّ (مالیة البلدیة من رقابة داخلیة تبرز أهمیة أنواع الرقابة على 

.)فرع ثانٍ (

الأول الفرع

للبلدیةالرقابة الداخلیة على الموارد المالیة 

غرضها ارس الرقابة على نفسها من الداخل و الإدارة تمسمیت بالرقابة الداخلیة كون أنّ 

، ونظرا لأهمیة مالیة الجماعات الإقلیمیة فقد )2(یتمثل في المحافظة على الأموال العامة

حرص المشرّع الجزائري على حمایتها من الأخطاء والتّلاعبات التي یمكن أن تسبب في 

إذ وضع المشرّع ضیاعها دون تحقیق أهداف ومشاریع مبرمجة لتطویر التنمیة المحلیة 

لس الشعبیة البلدیة في مكانة مرموقة نظرا لعلاقتها المباشرة والدائمة الجزائري رقابة المجا

إلا أن هذه الرقابة، )أوّلا(بتسییر شؤون البلدیات بشكل عام والشؤون المالیة بشكل خاص 

).ثانیا( الواليعها لرقابةاخضإ لذلك كان من الضروريغیر كافیة لوحدها

:فیما یليوتتمثل الرقابة الداخلیة 

.37.،صالمرجع السابق، سهیلة صالحي_)1
.55.المرجع نفسه، ص_)2
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رقابة المجلس الشعبي البلدي على مالیة البلدیة :لاأوّ 

رقابة المجلس الشعبي البلدي على میزانیة ،2016د في الدستور الجزائري لسنةقد ور ل

یفة الرقابة في تضطلع المجالس المنتخبة بوظ"فیما یلي178المادة البلدیة في نصّ 

.)1("مدلولها الشعبي

یعتبر یمثل الإدارة الرئیسیة للبلدیة و ،اً منتخبجهازاً یعتبر المجلس الشعبي البلدي 

ن المطالب على التعبیر ع الأقدرنّه هو كما یمكن القول أ،الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة

بالتالي تخضع میزانیة البلدیة إلزاما لرقابة المجلس الشعبي البلدي ،المحلیة لسكان البلدیة

.بصفة مستمرة

الأفراد قة وصل بین الدولة و یعتبر حل،البلدي وفقا للقانون الجزائريبي فالمجلس الشع

لیین هذا ما أدّى إلى إعتباره أهم جهاز تتخذه الدولة لإشراك المواطنین المحلیین في المح

.جهود التنمیة المحلیة

یمارس المجلس الشعبي البلدي عمله الرقابي على المیزانیة من خلال مناقشة بنود إذ 

والهدف من هذه الرقابة ،)2(الحسابات الواردة في الحساب الإداري لیصادق علیهاو ة المیزانی

قسمي المیزانیة إیراداتو ظر في مدى مطابقة نفقات كذا النّ هو الحفاظ على میزانیة متوازنة و 

بعد اقتراح مشروع المیزانیة من طرف رئیس المجلس الشعبي التنفیذ و ذلك قبل مرحلة و 

ر من السنة أكتوب31یعرض على المجلس للتصویت على المیزانیة الأولیة قبل ثم ،)3(البلدي

یصوّت على المیزانیة وقبل أن ،ما یسمّى بالرقابة التخطیطیةفی،السابقة لسنة التنفیذ

.)4(جوان من سنة التنفیذ15الإضافیة قبل 

.السّالف الذكر2016من دستور  178راجع المادة _)1

، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم موفق عبد القادر_)2

.163.، ص2014/2015في التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.91.، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط  ،-دراسة مقارنة-ري، شرح القانون الإدافریجة حسین_)3

.164.، المرجع السابق، صموفق عبد القادر_)4
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قابة على ارسة الر لیس للمجلس الشعبي البلدي مؤهلات تقنیة لممتجدر الإشارة أنه

مصادقة ة عرضها على الوالي كجهة رقابة و تبقى مشروع میزانیة إلى غایالمیزانیة بل و 

.)1(رئیسیة

لتنفیذ تهذلك یتم بمتابعي البلدي رقابة مزامنة للتنفیذ و كما یمارس المجلس الشعب

ة في التحقیق صّ یقوم بإنشاء لجان مختأیضا بالصرف، و العملیات المالیة عن طریق الآمر 

رف إضافة إلى ذلك توجد بعض العملیات لا یقوم بتنفیذها الآمر بالصّ ،)2(في قضایا معینة

قبول الهبات مثال ذلك الشعبي البلدي علیها و الحصول على مصادقة من المجلس إلاّ بعد

في حالة ما إذا تمّ التصویت على میزانیة غیر متوازنة یحق للوالي حلول محل و ، )3(الوصایاو 

.)4(الشعبي البلديالمجلس 

رقابة الوالي على میزانیة البلدیة:ثانیا

أقرّ القانون الجزائري إختصاص الرقابة على الهیئات اللامركزیة من طرف هیئات 

،البلدیةالحال بالنسبة للولایة و كما هو ،فقط على الإعانات المالیةلامركزیة أعلى منها درجة

تهدف هذه الأخیرة إلى ،"لا وصایة إلاّ بنص"روعة على أساس التي تعرف بالرقابة المش

دم مخالفتها عها الهیئات اللامركزیة و صرفات التي تقوم بالتّ مراقبة مدى صحّة الأعمال و 

.التنظیمات المعمول بهالمقتضیات القوانین و 

ماستر أكادیمي، الانون الإداري، مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة قال: قلال المالي للبلدیة، التخصص، الإستبري دلال_)1

.50.، ص2014

.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 166المادة راجع_)2

.165.، المرجع السابق، صموفق عبد القادر_)3

مقدمة لاستكمال القانون الإداري، مذكرة :، دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، التخصصبلعربي نادیة_)4

العلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و متطلبات شهادة

.41.، ص2012/2013
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بین السلطات الإداریة القوانین التي جاءت لتنظیم العلاقة دت التشریعات و لقد حدّ 

.)1(الولاّةالوزراء و  ،لجمهوریةظام الإداري سلطة الرقابة لرئیس االلامركزیة في النّ المركزیة و 

ادقة علیها قبل البدء في قابي للوالي على میزانیة البلدیة في المصور الرّ الدّ  كذلك یظهر

على نفقات یزانیة لا تنصّ أو م،إذ لا یمكن المصادقة على میزانیة غیر متوازنة،التنفیذ

.)2(المتعلق بالبلدیة10-11من القانون 183المادةت علیهنصالأمر الذي،إجباریة

فإنّ ،ر متوازنةبالتصویت على میزانیة غیوفي حالة ما إذا قام المجلس الشعبي البلدي

لإخضاعها ،إستلامهاالوالي یرجعها مرفقة بملاحظاته في الأیام الخمسة عشر الموالیة لیوم 

صویت یقوم الوالي بإعذار المجلس الشعبي البلدي بالتّ ،مجدداإذا صوّت علیها و  لمداولة ثانیة

أیام الموالیة لتاریخ في أجل ثمانیة 183المادة علیها وفق الشروط المنصوص علیها في 

.)3(الإعذار

بعد الحصول على لیس فقط میزانیة البلدیة هي التي لا تنفذ إلاّ تجدر الإشارة إلى أنه 

أن تحضى بمصادقة الوالي مصادقة الوالي علیها بل هناك مجموعة من المداولات یجب

:من بینها ما یليعلیها و 

.الحساباتالمیزانیات و -

.الوصایا الأجنبیةقبول الهبات و -

.إتفاقیة التوأمة-

.)4(تنازل البلدیة على الأملاك العقاریة التابعة لها-

التي تمثل في إطار مخططات البلدیة للتنمیة�ÊƈŕĎƈƎا فاعلا و كذلك دور  یلعب الوالي

دة على مستوى نمویة المحدّ القطاعات التالذي یمسّ ،الإجتماعيو  البرنامج الإقتصادي

إدارة ومالیة، معهد : رع، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فسعادطیبي -)1

.68.، ص2001/2002العلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر العاصمة، الحقوق و 
.56.، المرجع السابق، صعبد اللطیف لونیسي-)2
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 183راجع المادة -)3
.57.، المرجع السابق، صعبد اللطیف لونیسي-)4



في عدم تماسك المقاربة الجزائریة المعتمدة في مجال تنمیة الجماعات :الفصل الأوّل
الإقلیمیة

- 40 -

ذلك مویل و العملیات المستحقة للتفي تحدید أولویات المخطط و إذ یكمن دور الوالي،البلدیة

السلطات المركزیة تقدیم الإعانات المالیة لتنفیذ هذه حیث یطلب من ،بمساعدة مجلس الولایة

بالتالي الوالي هو صاحب القرار فیما یخص الإعتمادات الممنوحة للعملیات ،المخططات

.لة في المخطط البلدي للتنمیةالمسجّ 

التي لا تملك الوسائل یمارس الوالي رقابة تقنیة خاصة على البلدیاتمن جهة أخرى 

حیث تبعث إلى السلطة الوصیة تقاریر ،لاتخاذ القرارت في المجال التقنيالكافیةاللازمة و 

بالتالي ،نسبة الإنجاز المادي للمشروعن نسبة صرف الإعتمادات المالیة و دوریة تتضم

.)1(ةالوالي هو الذي یصدر القرار بدلاّ من البلدی

الفرع الثاني

الرقابة الخارجیة على الموارد المالیة للبلدیة

تتمتع بالإستقلالیة وهي مزوّدة ،النوع من الرقابة إلى أجهزة خاصةمنح هذا 

بصلاحیات واسعة النطاق، تتدخل للقیام برقابة بعدیة فعّالة على تسییر الأموال العمومیة، 

وضمان الإستخدام الأمثل لها إذ تعتبر أداة فاعلة لمنع التجاوزات والخرقات في إطار تنفیذ 

للمالیة ومجلس المحاسبة )أوّلا(المفتشیة العامةالتي تتمثل فيو  والولایة،صلاحیات البلدیة 

ساد والدیوان المركزي لقمع مثل الهیئة الوطنیة لمكافحة الف،أجهزة أخرىفضلا عن )ثانیا(

 .الغش

رقابة المفتشیة العامة للمالیة :أولا

رقابة لاحقة على میزانیة تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهازا رقابیا دائما یمارس 

هذه الرقابة تحت السلطة ها بعد تنفیذ  المیزانیة، حیث تتمیتم تدخلأي  ،الجماعات المحلیة

.98-93،96.صص  ، المرجع السابق، بلال فؤاد، بن أمغار خالد-)1
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-92من المرسوم رقم 02المادة تقوم المفتشیة العامة وفق كما، )1(المباشرة لوزیر المالیة

العمومیة ت الجماعابمراقبة التسییر المالي والحسابي في مصالح الدولة، و 78

دة لمراقبة المحاسبات عاییر محدّ وذلك بالإعتماد على م، )2()الولایةالبلدیة و (اللامركزیة

، إذ یتأكد من غیاب الأخطاء الحسابیة على مستوى الوثائق المحاسبیة تهاالتحقیق من صحّ و 

.)3(وكما یتحقق من التطابق بین الوثائق المحاسبیة والحالات المالیة

دف ي مراقبة التسییر التي تهلأصلیة للمفتشیة العامة للمالیة فا ةالمهمّ تكمن كما 

ة دقّ ضمان مشروعیة و قاییس القانونیة لالمالتأكد من مدى إحترام المعاییر و بدورها إلى 

یترتب على عملیات الرقابة التي تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة، ، إذ )4(الحسابات المالیة

التجاوزات التي یمكن ملاحظتها خلال عملیة قائص و مختلف النّ ن فیها قاریر تدوّ إعداد ت

التدقیق والتحقیق، إلى جانب الآراء اللازمة لتصلیح الوضع، وتبلیغ التقاریر إلى المصالح 

.)5(المعنیة للإجابة

رقابة مجلس المحاسبة:ثانیا

بعدیة التي یتولى ة على مالیة البلدیة، رقابة إلى جانب الرقابة المالیة الممارسنجد

تطهیر قیق الحسابات الإداریة للبلدیة و تدمجلس المحاسبة، حیث تتم مراقبة و ممارستها 

من قانون 210للمادة حسابات التسییر الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة وذلك وفقا

.البلدیة

إقتصاد ومالیة، :، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، تخصصهشام سلوقي-)1

المدیریة الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة، قسنطینة، :المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة التربصات، مقر التربص

.11.، ص2005/2006
، یحدّد إختصاص المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة 1991فیفري 22المؤرخ في 78-92من المرسوم رقم 02المادة -)2

.411.، ص1992، سنة 15الرسمیة عدد 
.81.، المرجع السابق، صهشام سلوقي-)3
میزانیة، المدرسة الوطنیة :صص، الرقابة على النفقات العمومیة، دراسة دور المفتشیة العامة للمالیة، تخساطور خالد-)4

.33.، ص2005/2006المفتشیة العامة للمالیة، سطیف، :للإدارة، مدیریة التدریبات المیدانیة، مكان التربص
، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة غلى المؤسسات الإداریة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في مجوج نوارأ-)5

.76.، ص2006/2007المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، :القانون العام، فرع
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بمراقبة تسییر الموارد المالیةكما نستخلص من هذا النص أن مجلس المحاسبة یقوم 

كد من مطابقة قصد التأ،الوسائل المادیة لكل البلدیات مهما كانت میزانیتها أو حجمهاو 

.المحاسبیة للقوانین المعمول بهاعملیاتها المالیة و 

على العقوبات ضدّ من قانون المحاسبة89المادةع الجزائري من خلال المشرّ نصّ 

، القانونمن نفس88المادة مخالفات المنصوص علیها في خطاء و الأعوان الذین إرتكبوا أ

المتمثلة في غرامات مالیة، دون أن یتعارض ذلك مالي و التي تشكل خرقا لقواعد الإنضباط ال

.)1(مع الأحكام الجزائیة التي یمكن توقیعها على الأعوان في حین إثبات إرتكابهم الأخطاء

نة ضمن هذا على الملاحظات المتعلقة بالتسییر المدوّ محاسبةلع مجلس الكما یطّ 

لنشرها تبعا للملاحظات التي یقوم ،التقریر ودعوة البلدیات إلى تقدیم الإستفسارات عن ذلك

المختص في مجال بها مجلس المحاسبة حتى یتم التحقیق من براءة أو إدانة المسؤول 

.)2(قادمة في إطار الرقابة البعدیةالمحاسبي خلال السنة المالیة الالتسییر المالي و 

ة الدقّ ي الحذر و خاصة لتوخمسؤولین بصفةالفع لكل الخاضعین و ذه الرقابة الدّ ه تعدّ 

في تنفیذ العملیات المالیة، لتفادي وقوع العدید من المخالفات التي یفرض حدوثها لولا إعتماد 

).3(رقابة هذا المجلس

مؤرخ في ،10/02، معدل ومتمم بالأمر رقم 17/07/1995مؤرخ في 95/20من الأمر رقم  88و 89راجع المواد -)1

.متعلق بمجلس المحاسبة، 26/08/2010
"وزارة الداخلیة الجزائریة-)2 الموقع ، على10/04/2016، شوهد یوم "حلیة، تكوین رؤساء مجالس البلدیةالمالمالیة :

www.interieur.gor.dz:الإلكتروني
، رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، هلال فهیمة، كروش مونیة-)3

الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الجماعات المحلیة و :العام، تخصصالقانون 

.70.، ص2013/2014بجایة، 
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المبحث الثاني

المتعلق بالولایة07-12قانون ضوء لتنمیة المحلیة في ا

)دراسة في إختصاصات والإشكالات المالیة(

ر یتطو طي في التنظیم المحلي الجزائري بصلتها في نفتاح الدیمقرامسألة الإتكمن

نین بهدف نظرا للأهمیة البالغة للإدارة المحلیة، والعلاقة التي تربطها بالمواطو ، )1(المجتمع

إختصاصات سلطات و للولایة تسییر الشؤون المحلیة، تمّ منحتحقیق المصلحة العامة و 

.حقیقیة بغیة تحقیق التنمیة المحلیة

ر نسبي یتأثر بالظروف السیاسیة والإجتماعیةغیر أنّ تحدید الإختصاصات أم

بقة دون مطا یكفي لتحقیق تنمیة محلیة فعلیةالإقتصادیة لكل دولة وكل إقلیم، هذا لاو 

باعتبار الولایة شخصیة معنویة تتمتع و  ،)مطلب أول(صاصات الهیئات المحلیة للولایة إخت

اتخاذ القرارات في الشأن المحلي تمكنها ب، و )2(عن السلطات المركزیةیةالمالیةبالإستقلال

ا كلیاّ بل أنّ العلاقة تبقى قائمة عن طریق مهذا الإنفصال لیس مطلقاّ و  إلا أن ،وتطبیقه

لى المحافظة ععلى حسن سیر الوظیفة الإداریة و وذلك حفاظا،)مطلب ثان(یعرف بالرقابة 

.الفسادو  المال العام من الغشّ 

لأوّلالمطلب ا

المتعلق بالولایة07-12ي القانون ات التنمیة المحلیة فیبحث إمكان

الأخیرة من یة أداة رئیسیة للتنمیة المحلیة، باعتبار أنّ هذه تعدّ الجماعات الإقلیم

دة للولایةالمواضیع التي لا تنفرد بها الجهات المركزیة، هذا ما أدّى بإقرار صلاحیات عدی

بهدف تسییر شؤون الأفراد وتحسین باعتبارها قریبة من المواطن، 07-12قانونالفي إطار 

علیه لا یكفي أن تتمتع و ، )فرع أوّل(وضعیة معیشتهم في الوسط الحضري والریفي 

.126.المرجع السابق، ص، علي محمد-)1
، قانون إداري، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي:، الرقابة على الجماعات المحلیة، تخصصلبري ناجیب-)2

.01.، ص2013/2014العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق و 
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فرع (قانونیةأسس أن تمنح لها یجب حیات من أجل تحقیق التنمیة المحلیة وإنما بالصلا

).ثان

الفرع الأول

مدى مطابقة إختصاصات هیئات الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة

نظرا للإستقلالیة الوظیفیة الممنوحة للولایة یقتضي ضرورة توسّع إیطار تدخّلها، 

02للمادةوطبقا، )1(لممارسة الإختصاصات المخولة لها قانوناوإعطاءها نسبة من الحریة 

الوالي أما فیما یتعلق بالمیزانیة شؤون الولایة یتولّى تسییر 07-12رقم قانون الولایةمن 

إلى  )أوّلا(بذلك سنتعرض، و ي ذلكفالمجلس الشعبي الولائي بتنسیق مع  الواليیتولى 

ختصاصات الإإلى دراسة )یاثان(وإختصاصات الوالي في مجال تنمیة الجماعات المحلیة 

.)2(المجلس الشعبي الولائيسهامار یالتي 

إختصاصات الوالي في مجال تحقیق التنمیة المحلیةعن : أوّلا

، )3(التنظیم الإداري الجزائري من المناصب السامیة في الإدارة المحلیةیعتبر الوالي في

یحضى فهو ، على هذا الأساس )4(واللامركزیةبین السلطة المركزیةفهو حلقة إتصال 

في مجال التنمیة والسّیر نحو تطویر الولایة وتوفیر الإستقرار والأمن واسعةبصلاحیات

ت التي تبادر في لمواطني ذلك الإقلیم، هذا ما سوف نبیّنه من خلال ذكر أهم الصلاحیا

:التنمیة المحلیة

1 -) De Laubadere André, Venezia J.C, Gaudement Yves, traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris,
1988, p145.

المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 02جع المادة را -)2
.238.المرجع السابق، صبوضیاف عمار، -)3
.28.المرجع السابق، صفریجة حسین، -)4
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داریةصلاحیات إ-1

ع على عاتقه مهمة تنفیذإداریة، إذ تقیقوم الوالي بصفته الهیئة التنفیذیة للولایة بمهام 

میة ، بما فیها المتعلقة بالتن)1(مداولات المجلس الشعبي الولائيالقرارات التي تسفر عنها 

.)2(مداولات المجلس الشعبي البلديالمحلیة، كما یسهر على نشر 

والمقتراحات التي راء ، ومتابعة الآتقدیم تقریر دوري حول تنفیذ المداولاتیقوم بكما

التنسیق بین ، ویسهر على )3(فتتاح كل دورةل إخذة خلاالمتّ اها المجلس الشعبي الولائيأبد

یتولى أیضا عملیة مراقبة كما عمالها، وحسن سیرها وتنشیط أالمصالح الإداریة للولایة

.)4(مومیة التي تخضع لوصایتهاالمؤسسات الع

صلاحیات مالیة -2

المجلس ي تنفیذها بعد مصادقة في إعداد الوالي للمشروع التقني للمیزانیة، وتولّ تتمثل

رة لصالح تنمیة تمویل البرامج المقرّ كما یقوم ب،)5(هامر بصرفهو الآو الشعبي الولائي، 

.)6(الولایة

ن ابیتل ، وذلكغلق السنة المالیة المعنیةعد ببإعداد الحساب الإداري للولایة كما یقوم 

.)7(فت فعلا، ثم یعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیهالأموال التي صرّ 

.181.المرجع نفسه، صفریجة حسین، -)1
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 102راجع المادة -)2
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 103راجع المادة -)3
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 108راجع المادة -)4
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 107المادة راجع -)5
.بالولایةالمتعلق 07-12من القانون رقم 121راجع المادة -)6
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 166المادة راجع -)7
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صلاحیات بیئیة -3

بتنفیذ سیاسة وطنیة ،همیتمتع الوالي بصلاحیات عدیدة مخولة له في إیطار حدود إقلی

داریة المرتبطة لإفي مجال حمایة البیئة، وذلك بالتنسیق مع مدیریة البیئة والهیئات ا

المجال بغرض المحافظة على البیئة والسعي إلى هذا شطة في اموضوع، والجمعیات النالب

.ضرار الملحقة بهاالقضاء أو التقلیص من الأ

له في مجال حمایة البیئة تظهر أساسا في ویتجسّد ذلك في صلاحیات عدیدة مخولة 

قانون الغابات، قانون المیاه، القانون المتعلق بتسییر النفایات :عدّة قوانین متفرقة وهي

.وقانون التهیئة والتعمیر

إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال تحقیق التنمیة المحلیةعن : ثانیا

الشعبي الولائي صلاحیات وإختصاصات مرتبطة الجدید للمجلس الولائي خوّل القانون 

، )1(بعملیات التنمیة المحلیة، حیث یعتبر الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة التي بمقتضاها

یمارس مواطني ذلك الإقلیم حقّهم في تسییر شؤون المجلس وذلك بمشاركتهم المباشرة في 

إختصاصات المجلس الشعبي تتصلحیث ،)2(إعداد المخططات التنمویة ومتابعة تنفیذها

الولائي بجمیع أعمال التنمیة الإقتصادیة والثقافیة والإجتماعیة وتهیئة إقلیم الولایة وحمایة 

:والتي سنتناولها فیما یلي، )3(البیئة

في مجال التنمیة الإقتصادیة-1

قیق التنمیة الإقتصادیة بإعداده یمارس المجلس الشعبي الولائي صلاحیات عدیدة لتح

الدولة  الوسائل المعبّأة منیبیّن الأهداف والبرامج و ، كماى المدى المتوسطمخطط التنمیة عل

.برامج البلدیة للتنمیةفي إطار مشاریع الدولة و 

، 2007، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، بوضیاف عمار-)1

  . 232.ص
.170.، المرجع السابق، صفریجة حسین-)2
قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الصغیر،محمدبعلي -)3

.121.، ص2004
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فضلا كما یقوم بمناقشة هذا المخطط وإبداء ما یراه مناسباّ من إقتراحات في الموضوع

راسات بنك معلومات یجمع كل الدّ وبهدف تفعیل هذه المخططات، تمّ إنشاءعن ذلك 

لتكون ، )1(البیئیة على مستوى كل ولایةالإقتصادیة، الإجتماعیة و الإحصائیات والمعلومات و 

.)2(بمثابة ركیزة لكل مخطط تنموي محلي

ائج المحصّل علیها في القطاعات تلتزم الولایة بوضع جدول سنوي، یتم فیه تبیان النت

د كیفیات تنظیم هذا البنك وسیره عن طریق تحدّ وبالتالي،معدّلات نمو كل قطاعو 

الصناعیة التي سیتم إنشاؤها، إذیقوم في إطار هذا المخطط بتحدید المناطقكما ، )3(التنظیم

الوطنیة مع مناطق النشاط في إطار البرامجإعادة تأهیل المناطق الصناعیة و یساهم في

لمتعاملین من تثمارات في الولایة لتسهیل إستفادة اع تمویل الإسیشجّ ل و یسجّ تقدیم رأیه، كما 

.)4(إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة المتواجدة بالولایةالإقتصادي و العقار 

،داعوأیضا یقوم المجلس الشعبي الولائي بترقیة القطاعات الإقتصادیة من أجل الإب

الإقتصادیین قصد ضمان محیط واصل بین المتعاملین التّ وذلك بتطویر أعمال التعاون و 

.)5(ملائم للإستثمار

الرّيفي مجال الفلاحة و -2

تي یبادر المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة الفلاحیة بتجسید كل العملیات ال

یعتبر مسؤولا یة والتجهیز الریفي، و توسیع الأراضي الفلاحمن شأنها أن ترمي إلى حمایة و 

اللازمة والجفاف، وذلك بوضع التدابیرالطبیعیة كالفیاضاناتبالوقایة من الكوارث 

الحیوانیة شأنها أن تصیب الثروة النباتیة و كما یساهم بمحاربة الأوبئة التي من ،لمكافحتها

.المتعلق بالولایة07-12القانون رقم من1ف 81راجع المادة -)1
، ور للنشر والتوزیع، جس2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12الولایة الجزائري، القانون شرح قانونبوضیاف عمار، -)2

.232.، ص2012الجزائر، 
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 3و2ف  81راجع المادة -)3
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم82راجع المادة -)4
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 83راجع المادة -)5
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تنقیة ى إنجاز أشغال التهیئة وتطهیر و إلى جانب ذلك یقوم باتخاذ كل الإجراءات الرّامیة إل

.)1(مجاري المیاه

ملاك الغابیة في مجال حمایة الأهة إلى التنمیة و ل الأعمال الموجّ ككما یبادر ب

مكافحة تطویر كل أعمال الوقایة و و مساهمة إصلاحها، ویقوم بالتشجیر وحمایة التربة و 

غیریعمل على تنمیة الريّ المتوسط والصّ و  النباتیة،ة الحیوانیة و وبئة في مجال الصحّ الأ

لمیاه الصالحة للشرب بلدیات الولایة بخصوص مشاریع التزوید بام مالیاّ یدعّ ویساعد تقنیا و 

هذا ما ، )2(إعادة إستعمال المیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیةو  ،والتطهیر

هیئة منتخبة وبین مصالح لة بین المجلس كسلطة شعبیة وجهاز مداولة و الصّ یبرز وثیق

.)3(الدولة في قطاعات مختلفة

مجال التنمیة الصناعیة في -3

تي تتوفر على یعتبر الإقتصاد الركیزة الأساسیة في التنمیة، حیث تعتبر الولایات ال

ومنه فقد نصّ غنى الولایات على المستوى الوطني، أ منكبیرنسیج صناعي متطور و 

المتعلق بالولایة على أنّ المجلس الشعبي الولائي یبادر 07-12القانونفي  ع المشرّ 

المسالك الولائیة، كما یسعى إلى الإتصال رق و ل المرتبطة بأشغال تهیئة الطّ بالأعما

الإستثمارات، وبكل عمل یهدف بالمصالح المعنیة بالأعمال المتعلقة بترقیة هیاكل إستقبال

.)4(إلى تشجیع التنمیة الریفیة

.المتعلق بالولایة 07- 12ون رقم من القان84راجع المادة -)1
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم  87و 86، 85راجع المواد -)2
.234.، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، صبوضیاف عمار-)3
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 91-88لمواد راجع ا-)4
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مجال التنمیة الإجتماعیةفي  -4

امیة نفیذ البرامج الرّ تك الأساسي في تفكیر وإعداد و ماعیة المحرّ التنمیة الإجتتعدّ 

ة مثل الصحّ هوض بها، وذلك بمشاركة المواطن في الخدمات الإجتماعیةالنّ لتطویرها و 

.)1(مان الإجتماعيالضّ والتعلیم والإسكان و 

وذلك بالتشاور مع یل،عملیة برمجة ترقیة التشغإذ یساهم المجلس الشعبي الولائي في 

ذلك ، )2(وكذا المناطق المراد ترقیتها،الإقتصادیین خاصة تجاه الشبابالمتعاملین البلدیات و 

ي یقوّ هتمام المنتخبین بالجوانب الإجتماعیة بما البعد الإجتماعي للمجلس وإ ما یرمز إلى

.)3(لمجلس الشعبي الولائيالمنتخبین داخل االعلاقة بین سكان الولایة و 

بعض فئات نقائصت اللازمة لتوفیر كافة متطلبات و كل الإجراءاذ المجلسیتّخكذلك 

 عمشرّ المنه قام و  ،)4(الولایةبالمتعلق07-12رقم  من القانون96لمادةل طبقاتمع،المج

دیئة في الرّ وذلك في ترقیة نوعیة الحیاة ،ر الأساسیة لمجالات تدخل الولایةبتناول المحاو 

.لتحقیق تنمیة إجتماعیةالإستقرارق التوازن و التي من خلالها تحقّ ،عالمجتم

  كنفي مجال السّ -5

فالمجلس الشعبي الولائي له دور كبیر في مساهمة ،الحیاةكن من أولویات یعد السّ 

إعادة تأهیل ة و كنات الفوضویة والهشّ بالقضاء على السّ كما یقوم،كنإنجاز برامج السّ 

منها البنایات التقلیدیة ،وكذا الحفاظ على الطابع المعماريالحضیرة العقاریة المبنیة 

.)5(التاریخیةو 

:، دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة تخرج لنیل الماستر في القانون العام، تخصصمواسط فوزیة، مغاري أسیا-)1

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.11.، ص2014/2015
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 93راجع المادة -)2
.235.، شرح قانون الولایة الجزائري، المرجع السابق، صبوضیاف عمار-)3
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 96راجع المادة -)4
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 101، 100واد راجع الم-)5
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في المجال الثقافي -6

یقوم و  ،خيالتاریي و ثقافي والفنّ یساهم المجلس الشعبي الولائي في حمایة التراث ال

ر كل عمل یهدف كما یطوّ ،بالشبابالثقافیة الخاصة عدته لبرامج النشاطات الریاضیة و بمسا

.)1(الحفاظ علیهدابیر الضروریة لتثمینه و كل التّ اقتراحو  إلى ترقیتها

الثقافي وكذا الإقتصاديور الإجتماعي و لابد من تغییر الدّ ولتحقیق التنمیة الثقافیة 

الإجتماعیة و  الإقتصادیةفیذ مختلف المشاریع ذلك بواسطة تنو  ،رالتطوّ مو و للوصول إلى النّ 

خلق الموارد غل و ، ومساهمته في خلق مناصب الشّ المبرمجة في مخططات التنمیة المحلیة

.)2(المحلیة

في مجال الصحة-7

إذ تهتم الدولة به نظرا ة ذو أهمیة كبیرة في الحیاة الإجتماعیةیعتبر قطاع الصحّ 

الخدمات من تقدیم مجموعة واسعة منإنشاء مؤسسات عمومیة إستشفائیة و ذلك ب،لحساسیته

.)3(محو الفوارق الجغرافیاو  ة للسكان رعایة طبیّ 

هذا المجال  ة فيللمجلس الشعبي الولائي صلاحیات مهمّ ع الجزائريالمشرّ خوّل وعلیه 

،یةبلدـیات الـتجاوز إمكانـة التي تیتولى إنجاز تجهیزات الصحّ إذ  ،ة العمومیةخاصة الصحّ 

للجمهور وفي ة في المؤسسات المستقبلةحفظ الصحّ فة بمراقبة و إنشاء هیاكل مكلّ ع شجّ كما ی

.)4(لصحیةا ق تدابیر الوقایةعلى تطبی هروالسّ ،المواد الإستهلاكیة

خطط تنظیم یساهم المجلس الشعبي الولائي في تنفیذ كل الأعمال المتعلقة بمكما 

صال مع وذلك بالإتّ ،مكافحتهامن الأوبئة و الوقایة الآفات الطبیعیة و الإسعافات والكوارث و 

.)5(البلدیات

.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 97،98لمواد راجع ا-)1
.174.، المرجع السابق، صشیهوب مسعود-)2
www.andi.dz:، على الموقع الإلكتروني30/03/2016قطاع الصحّة، شوهد یوم الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار،-)3
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم94جع المادة را -)4
.المتعلق بالولایة 07- 12رقم من القانون 95راجع المادة -)5



في عدم تماسك المقاربة الجزائریة المعتمدة في مجال تنمیة الجماعات :الفصل الأوّل
الإقلیمیة

- 51 -

ةمجال السیاح في -8

الثروة لتنمیة ورفع خل و یاحة كمصدر هام من مصادر الدّ تعتمد الدولة الحدیثة على السّ 

ة كبیرة في زیادة عتبر قطاعا إنتاجیا یكتسب أهمی، إذ ی)1(المستوى المادي وتقویة إقتصادها

تشغیل احة فرص عبة وإتمصدر للعملات الصّ وتحسین میزان المدفوعات و خل الوطني الدّ 

وجوب تلبیة حاجات إلى التنمیة الإقتصادیة بالإضافة هدف لتحقیقیو  ،الأیادي العاملة

.)2(هین إلى الخارج لقضاء العطللب الوطني المتزاید باستمرار  قصد تقلیص عدد المتوجّ الطّ 

مایة القدرات السیاحیة ة حللمجلس الشعبي الولائي مهمّ ع الجزائري ل المشرّ فقد خوّ 

.)3(إستثمار متعلق بذلكتشجیع كلّ ثمینها و تللولایة و 

الفرع الثاني

أهم الأسس القانونیة للولایة في تجسید التنمیة المحلیة

وعلیه فقد ، تعتبر الولایة بمثابة هیئة من الهیئات اللامركزیة الأساسیة للتنمیة المحلیة

في  ةتمثلوالمع الجزائري مجموعة من الأسس القانونیة لتجسید التنمیة المحلیة ل لها المشرّ خوّ 

كبر قدر ممكن من الموارد المالیة باعتبارها وسیلة لتعبئة أ)لاوّ أ(التمویل عن طریق  المیزانیة 

ت ثل في نظام المخططاتم، یالولایةتوفر علیهالأساس الثاني الذي یجب أن تالمتاحة، أما 

، وذلكستغناء عنهااك مجال للإهنمن أهم الضروریات التي لم یعدّ  هنلأ)یاثان(الولائیة 

.حیاة المجتمعات في عصرنا الحاضر ازدهارلتطویر و 

.180.، المرجع السابق، صفریجة حسین-)1
، معهد العلوم 2025آفاق النهوض به في مطلع ، الواقع السیاحي في الجزائر و عبد القادر عوینان، عبد القادر شلالي-)2

.01.الإقتصادیة، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة، ص
.المتعلق بالولایة07-12القانون رقم من99راجع المادة -)3
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میزانیة الولایة وسیلة لتجسید التنمیة المحلیة: أولا

زمنیة مقبلة ص لفترة ترخّ هائیة، و ر النفقات والإیرادات النّ یة الولایة وثیقة تقدّ تعتبر میزان

، اسیةیق الأهداف السولایة، بما یحقّ الة لتسییر مصالح الأداة فعّ عادة ما تكون سنة، و 

.)1(الثقافیة للولایةجتماعیة و الإ، الإقتصادیة

زا سیاسیا محفّ مستقلة إذ تعدّ لجزائري الولایة بمیزانیة خاصة و ع االمشرّ فقد خصّ 

ضمنه قدرتها على التسییر العقلاني ومن من خلاله یتبین عمل الولایة و ،لاً اا فعّ رً مؤشّ و 

تجسید التنمیة المحلیة عن طریق القیام بمختلف الیة و لتحقیق الفعّ ،)2(التسییر المالي المحلي

.الأنشطة

التخطیط كأساس لتجسید التنمیة المحلیة:ثانیا

ة وتنفذیها الخطّ یعتبر التخطیط المحلي نوع من اللامركزیة فیما یتعلق بوضع 

ولوضع أيّ إحتیاجات الولایة، الإقلیم و ذلك  يرغبات مواطنلسدّ متطلبات و الإشراف علیها،و 

ورة نة لإیضاح الصّ دة خلال فترة زمنیة معیّ باع خطوات محدّ مخطط تنموي یقتضي إتّ 

حكم في قیمةالتّ اقات المادیة والبشریة مستقبلا و ستغلال الطّ كیفیة إالمستقبلیة، وتبیان 

نه هو یدة بالمجلس الشعبي الولائي بما أالتخطیط المحلي له صلة وط، و )3(المشاریع السنویة

.)4(المخطط الولائي لتهیئة الإقلیمو من یتولى تحضیر المخطط الولائي للتنمیة 

.المتعلق بالولایة07-12من قانون رقم 157راجع المادة -)1
، دراسة مقدمة في إطار الملتقى الدولي، تسییر وتمویل "التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة"، محمدحاجي -)2

.06.، ص2004الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الإقتصادیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
دراسة حالة بلدیة قایس وبلدیة (، دور الجماعات والمجتمعات المحلیة في التسییر والتنمیة بولایة خنشلة، عزیزي عثمان -)3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم التهیئة العمرانیة، كلیة علوم الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة )الرمیلة

.34.، ص2008قسنطینة، 
.المتعلق بالولایة07-12القانون رقم من78راجع المادة -)4
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المحلیةالمخطط الولائي للتنمیة-1

بانتهاجها الة التي تمثل اللامركزیة،المخطط الولائي للتنمیة الوسیلة الفعّ یعتبر 

الإمكانیات المواطنین و حتیاجاتمتناسقة مع إنجاز مشاریع تنمویة ط الكفیل لإخطیلتّ ا

المؤسسات ستثمارات الولایة و ضمنه كل إتدخل المخطط ذو طابع وطني حیث و  ،المحلیة

.)1(یتولى تنفیذهاسم الوالي و بإل ، وتسجّ العمومیة الوصیة

ع للمجلس أما فیما یخص صلاحیة تحضیر المخطط الولائي للتنمیة منحها المشرّ 

یعد : "هاالولایة بنصّ المتعلق ب07-12رقم قانون المن 80لمادة لوفقا الشعبي الولائي وذلك 

والبرامج لى المدى المتوسط یبین الأهداف المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمیة ع

.البرامج البلدیة للتنمیةیطار مشاریع الدولة و الدولة في إالوسائل المعبأة من و 

."قتراحات بشأنهیبدي إالولائي مخطط التنمیة الولائي و یناقش المجلس الشعبي

إعداد المخططات الولائیة من طرف المجلس على ع المشرّ منه نلاحظ أن رغم نصّ و 

یتم إعتمادها من ، و ها تسجل بإسم الواليطاعات غیر أنّ حسب القالشعبي الولائي التي تعتمد 

.قبل الدولة

برامج التنمیة رة و ي هذا المخطط الأهداف المبرمجة وسائل الدولة المسخّ د فیحدّ و 

في  ااحات فیما یراه مناسبقتر المجلس إم نه في الحقیقة یقدّ ، حیث ألایةالو  للبلدیات التابعة

.)2(ات التنمیة المحلیةعیل مخطط، بهدف تفالموضوع

یبادر المجلس الشعبي الولائي في كل الأعمال التي من طبیعتها المساهمة في كما 

 ب، وترتّ عاون مع البلدیاتذكاریة بالتّ التّ ، كذا المعالمقافیةالثّ جتماعیة و والإ قتصادیةالتنمیة الإ

إظافة  ،كل إقلیمجیهات الوطنیة لخصوصیات لتو ل اطبقهذه الأعمال حسب درجة الأولویة

.32.، المرجع السابق، صمواسط فوزیة، مغاري أسیا-)1
.232.، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، صبوضیاف عمار-)2
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في مجال ترقیة تشجیع كل مبادرة ترمي إلى تفضیل التنمیة المنسجمة والمتوازنة لإقلیمها إلى 

.)1(ستثمارالإ

ة على المستوى الولائيكما یشمل  برنامج المخطط الولائي مجموعة أعمال ذات أولوی

المحیط لمعرفةتطلب دراسة مسبقة ای، هذا مدة بمقترحات مشاریع بهدف تفعیلهامجسّ الو 

البشري والمادي على أساس بنك معلومات یجمع كل الدّراسات والمعلومات والإحصائیات 

والإجتماعیة والبیئیة المتعلقة بالولایة، كما تعدّ هذه الأخیرة جدولا سنویا یبیّن الإقتصادیة

.)2(القطاعات ومعدّلات نمو كل قطاعكل في النتائج المحصّلة علیها 

قلیم ولائي لتهیئة الإالمخطط ال-2

عات التجمّ الإقلیم وسیلة لتوزیع الهیاكل والمنشآت و المخطط الولائي لتهیئةیعتبر 

، المرجع الرئیسي لكل )4(المخطط الوطني لتهیئة الإقلیمكما یعدّ ،)3(كنیة بشكل متوازنالسّ 

ئیسیة لإعادة د الخطوط الر نه حدّ ، كو المخططات الأخرى لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة

المتعلق بتهیئة الإقلیم 20-01بمقتضى القانونالذي تم إعتماده،بعث الإقلیم الوطني

.)5(تنمیة المستدامةوال

ویراقب ،ة بمساهمة المجلس الشعبي الولائيكما یتم إعداد مخطط تهیئة إقلیم الولای

شاطات المحلیة أو بالنّ یعلمه الوالي ، و امالتنظیمات المعمول بهلقوانین و تطبیقه طبقا ل

یتداول قبل المصادقة على كل أداء مقررة في الوطنیة الخاصة بتهیئة الإقلیم و الجهویة أو 

.قلیمهذا المجال لها إنعكاسات على مخطط تهیئة الإ

.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم75جع المادة را -)1
.بالولایةالمتعلق 07-12من القانون رقم 81راجع المادة -)2
.34.المرجع السابق، ص،مواسط فوزیة، مغاري أسیا-)3
، یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم والتنمیة 2010جوان 29المؤرخ في 02-10قانون رقم -)4

.2010أكتوبر 21صادر في ، 61عدد  ش.د.ج.ج.ر.المستدامة، ج
لیم والتنمیة المستدامة، ، المتعلق بتهیئة الإق2001دیسمبر 12المؤرخ في  20-01 رقم قانونالمن 7راجع المادة -)5

.2001دیسمبر 15صادر بتاریخ ، 77عدد ش .د.ج.ج.ر.ج
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أنها نصت على مساهمة المجلس الشعبي الولائي :78المادة فيعاب غیر أنّ ما ی

بل یساهم ،ا الأخیرنه لا یملك السلطة لمبادرة بإعداد هذبإعداد مخطط تهیئة الإقلیم غیر أ

.)1(م من الدولةبالاقتراحات ویناقش المخطط المقدّ 

جتماعیة الاقتصادیة والإحتیاجاتالة للإمخطط تهیئة إقلیم الولایة الأداة الفعّ ومنه یعدّ 

بین المناطق الحضریة ، بهدف إعادة التوازن د أولویات تهیئة إقلیم الولایةحدّ التي ت،البیئیةو 

ة نحو بعی، والتّ طق النائیة لتقلیص النزوحالى المنوالریفیة عن طریق دفع عجلة النمو إ

.المراكز الكبرى في الولایة

إلى تنمیة الجنوب "بلقاسم ساحلي"حالف الوطني الجمهوري فقد دعا الأمین العام للتّ 

جتماعیة بتكثیف جهود التنمیة في إطار الإو  قتصادیةدیة لتقلیص الفوارق الإالمناطق الحدو و 

.)2(المناطق الحدودیةإیجابیة لفائدة ولایات الجنوب و سیاسة تمییز

الثانيالمطلب

  ةعلى میزانیة الولایة كآلیة لتفعیل التنمیة المحلیرقابة المالیةال

شكال الإنحراف والتلاعب ا في حمایة أموال الولایة من كل أقابة دورا مهمّ تلعب الرّ 

ل لحمایة أموالها وضمان الإستخدام الأمثل فاع الأوّ والإیرادات، باعتبارها خط الدّ بالنفقات 

یاسات لها، فالرقابة المالیة هي مجموعة الإجراءت اللازمة لإتمام أعمال تنفیذ الخطط والسّ 

ظة على المال ناسب للمحافنحرافات والقیام بمعالجتها في الوقت المة إعرف على أیّ بقصد التّ 

، إذ تقوم الإدارة بممارسة الرقابة على نفسها من الداخل )3(ختلاسالعام من عملیات الإ

هذا ولم تكتفي ، )لأوّ فرع (بواسطة أجهزة تابعة لها، وهو ما یعرف باسم الرقابة الداخلیة 

.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 78راجع المادة -)1
.03.، ص03/04/2016، یوم الأحد 5058عدد  ،الیوميجریدة الشروق-)2
نفقات ولایة تلمسان وبلدیة :، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة، دراسة حالةعبد الحفیظعباس -)3

منصورة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.56.، ص2011/2012أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



في عدم تماسك المقاربة الجزائریة المعتمدة في مجال تنمیة الجماعات :الفصل الأوّل
الإقلیمیة

- 56 -

الدولة عند هذا الحدّ بل قامت بإنشاء هیئات علیا تقوم بالرقابة الخارجیة على میزانیة الولایة 

).ثانفرع (

الفرع الأول

الرقابة الداخلیة على میزانیة الولایة

تعتبر الرقابة الداخلیة على میزانیة الولایة من بین الوسائل التي تهدف إلى إكتشاف 

شاكل الممكن حدوثها وتفادیها ومعالجتها قبل وقوعها، إذ لا یجوز وفق هذا وتحلیل الم

تزام أو القیام بدفع للإبارتباطقتصادیة العامة الإوحدة تنفیذیة من الوحدات الإالأسلوب لأيّ 

ة، ومن هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصّ 

لها میزانیة الولایة، تشمل مختلف مراحل تنفیذ العملیات المالیة والتي ل خطوة تخضع أوّ 

الإیرادات من طرف الأعوان  ةلمخالفضة أكثرباعتبارها معرّ ،فقاتتنصبّ خصوصا على النّ 

وتتمثل الأجهزة ،رقابة على أعمالهاال، وذلك عن طریق قیام الإدارة ب)1(فون بتنفیذهاالمكلّ 

ورقابة ،)ثانیا(، والمراقب المالي )أوّلا(المجلس الشعبي الولائي خلیة فيفة بالرقابة الداالمكلّ 

.)ثالثا( ةالسلطة الوصیّ 

رقابة المجلس الشعبي الولائي على میزانیة الولایة :أوّلا

تقوم الإدارة المحلیة على أساس الإعتراف بوجود مصالح إقلیمیة، منح الإشراف علیها 

عن طریق الإنتخاب من الشعب، من أجل حمایة مصالح إختیارهممن طرف أشخاص یتمّ 

، إذ تتجلى رقابة المجلس الشعبي الولائي في التصویت )2(الجماعات الإقلیمیة نیابة عنهم

، بابا بابا ذلك بتوزیع النفقات والإیرادات على )3(على مشروع میزانیة الولایة بالتوازن وجوبا

جانفي 10-09، ملتقى حول تسییر الجماعات المحلیة رقابة السیر على الجماعات المحلیة، مداخلة بعنوان زهیرشطاح -)1

.110.، جامعة الجزائر، ص2008
الرقابة، مذكرة نهایة التربص للسنة الرابعة المدرسة الوطنیة للإدارة، –المصادقة–میزانیة الولایة التحضیربلخیر بن زرقة،-2

.32.، ص2005/2006إدارة محلیة، حیدرة، الجزائر، 
.المتعلق بالولایة 07-12رقم قانون المن 161راجع المادة -)3
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تتم عملیة التصویت على المیزانیة الأولیة قبل ، إذ ینبغي أن )1(شكل فصول فرعیة وموارد

ت علیها أما المیزانیة الإضافیة یصوّ ،أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها31

.)2(جوان من السنة التي تطبق خلالها المیزانیة15قبل تاریخ 

مناقشة المتمثلة في كما یقوم المجلس الشعبي الولائي برقابة یخولها له القانون،

مة لها من طرف الآمرین بالصرف بعد إختتام كل سنة مالیة، الحسابات الإداریة المقدّ 

والتحقق من توازن العملیات المالیة المنفّذة في إطار المیزانیة، كما یتم تدوین كل الملاحظات 

، التي ینبغي أن مها الأعضاء بهذا الخصوص في مداولات المجلس الشعبي الولائيالتي یقدّ 

.)3(مه الولایةمع الحساب الإداري الذي تقدّ  رفقت

رقابة المراقب المالي على میزانیة الولایة:ثانیا

فین تابعین لوزارة المالیة یطلق تمارس وظیفة الرقابة المالیة القبلیة من طرف موظّ 

علیهم إسم المراقبین المالیین، فعلى المستوى المحلي هناك مراقب مالي في كل ولایة مكلّف 

لتزام بنفقات هذه الأخیرة، كما یساعدهم في أداء مهامهم مراقبین معاونین والإبالرقابة القبلیة 

.)4(ف بالمیزانیةیتم تعیینهم من طرف الوزیر المكلّ  نالذی

فقات العمومیة قبل لاحیة الأساسیة للمراقب المالي في الرقابة القبلیة على النّ تكمن الصّ 

فقة التي ل في مدى ملائمة النّ الشروع في تنفیذها، ومن جهة أخرى لیس له صلاحیة التدخّ 

إذ تقتصر مهمّتة على مراقبة الجوانب القانونیة والشكلیة والإجرائیة ،یأمر بها الآمر بالصرف

هذه الرقابة ذات طبیعة ، كما تعدّ )5(للنّفقة ومدى مطابقتها للنصوص التشریعیة والتنظیمیة

.وقائیة الغرض منها هو تفادي الوقوع في أخطاء مالیة وتصحیحها قبل تنفیذها

.بالولایةالمتعلق 07-12رقم من القانون 162راجع المادة -)1
.المتعلق بالولایة 07-12رقم من القانون 165راجع المادة -)2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -الواقع والأفاق  –، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلال والرقابة ثابتي بوحانة-)3

.279.، ص2014/2015بلقاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر الدكتوراه في القانون العام
.111.المرجع السابق، صشطاح زهیر،-)4

.73.صالمرجع السابق، ر، أمجوج نوا-)5
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م بتأشیر القرارات والوثائق التي تتضمن الإلتزامات بالإضافة إلى أن المراقب المالي یقو 

دة ، كما أن وظیفته محدّ )1(رف المتمثل في الواليبالنفقات العمومیة من طرف الآمر بالصّ 

  .7و 6و5المواد دتها في المجالات التي حدّ )2(92/414رقم بموجب المرسوم التنفیذي 

ات صحیحة أن تكون الملفّ ،الولایةراقب المالي على میزانیة ویترتب على رقابة الم

لتزامات مشوبة بأخطاء أو ات والإوإما أن تكون الملفّ ،انین لتنتهي بقبول التأشیرةومطابقة للقو 

.)3(مخالفة للقانون المعمول به فتكون محل رفض

ة على میزانیة الولایة الوصیّ رقابة السلطة: اثالث

ین نظرا للأهمیة البالغة التي مختصّ فینهذا النوع من الرقابة یمارس من طرف موظّ 

هي مجموع بة أثناء تنفیذ وتطبیق المیزانیة، وباعتبار أن الوصایة الإداریة یها الرقاتؤدّ 

رها القانون لسلطة علیا على أعضاء الهیئات اللامركزیة وأعمالهم دة التي یقرّ السلطات المحدّ 

، كما تقوم السلطة )4(حدود القانون، إلا أنها لا تمارس إلا فيقصد حمایة المصلحة العامة

بها في المحافظة  ةز همیة المتمیّ یزانیات الجماعات المحلیة، نظرا للأرقابة على مالالوصیة ب

جتماعیة لجمیع المواطنین عبر والإ میزانیة متوازنة من أجل تحقیق الأهداف الإقتصادیةعلى 

د من تنفیذ دارة من أجل التأكّ موظفین الإة إلى إقلیم الجماعات المحلیة، إذ منحت هذه الرقاب

.)5(البرامج المعتمدة وعدم خروج الهیئات التنفیذیة عن أهداف الرقابة الوصائیة

.265.، المرجع السابق، صثابتي بوحانة-)1
یتعلق ،1992نوفمبر سنة 14الموافق 1413ول الأ ىجماد19مؤرخ في 92/414مرسوم تنفیذي رقم -)2

.2102.، ص1992، 82عدد  ش.د.ج.ج.ر.جالسابقة للنفقات التي یلتزم بها، بالرقابة
  .267.ص ،، المرجع السابقثابتي بوحانة-)3
.68.، صالمرجع السابق،بة على میزانیة الجماعات المحلیة، الرقاسعاد طیبي-)4
  .35.صالمرجع السابق، ، لبري نجیب-)5
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الفرع الثاني

الرقابة الخارجیة  على میزانیة الولایة

تعتبر الرقابة الخارجیة هي مجموعة الإجراءات القانونیة والإداریة والأجهزة الرقابیة 

د من كفاءة وفعالیة الأداء المالي  ن بهدف التأكّ نظیم المعیّ س خارج التّ التي تؤسّ ،صةالمتخصّ 

د هذا النوع من الرقابة إلى أجهزة خاصة علیا أنشئت و ، كما یع)1(والإداري للمؤسسات العامة

مجلس المحاسبة و  ،)أوّلا(المفتشیة العامة للمالیة المتمثلة فيو ، لرقابة الأموال العمومیة

الة على بعدیة فعّ سعة المجال تتدخل للقیام برقابة دة بصلاحیات واوهي أجهزة مزوّ )نیاثا(

.)2(تسییر الأموال العمومیة 

رقابة المفتشیة العامة على مالیة الولایة :لاوّ أ

خضع للسلطة المباشرة ت،لیة هیئة إداریة للرقابة المالیةتعتبر المفتشیة العامة للما

ت حیث نصّ ،53-80رقم  إنشائه بموجب المرسوم التنفیذيتمّ ،)3(بالمالیةالمكلف للوزیر

تراقب المفتشیة العامة للمالیة التسییر المالي والحسابي في ":أنه ىمنه علىولالمادة الأ 

.)4("مصالح الدولة والجماعات اللامركزیة

المحاسبي من قبل م مدى تطبیق التشریع المالي و یإذ تهدف رقابتها إلى دراسة وتقی

ومطابقة ة المحاسبات وإنتظامها، بمراجعة صحّ لعمومیةالهیئات امختلف المصالح و 

.المالیة ووسائل الهیئات وهیاكلهاعتماداتالإ الإنجازات للوثائق التقدیریة، وشروط إستعمال

،2010،الأردن ،جل ترشید الإنفاق الحكومي ومكافحته الفسادأمن ،لیةالما، تنظیم الإدارة محمود حسین الوادي-)1

  .176.ص
.36.، المرجع السابق ، صلبري نجیب-)2
.75.، ص، المرجع السابقأمجوج نوار-)3
 10ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، یتضمن المفتشیة العامة للمالیة،1983 أوت 20المؤرخ في 53-83تنفیذي رقم مرسوم -)4

.3198لسنة 
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رقابة المحاسب العمومي على میزانیة الولایة :ثانیا

،یتحكم في المال العامفهو  ،من أجهزة الرقابة المالیةیعتبر المحاسب العمومي جهاز 

ف للهیئات یالمصار ات المداخیل و ممارسة مهامه باسم الدولة على عملیكما لدیه صلاحیة

الشخص لمحاسب الرئیسي لمیزانیة الولایة، فهواو  أمین خزینة الولایةإذ یعدّ ،)1(العمومیة

ضافة الإ، بضهالذي یقوم باستعمال وثیقة الآمر بالصرف التي ترسل من قبل الوالي أو مفوّ 

،)2(على المستوى المحلي،إلى أن رقابته تكملة للرقابة التي یمارسها المراقب المالي

شرعیة تصفیة كل نفقة تدفع من ة و فالمحاسب العمومي یعتبر السلطة المسؤولة عن صحّ 

أوت  15خ في المؤرّ 21-90رقم  قانونالمن 36نص المادةفحسب،)3(یةخزینة الولا

:یراقب ما یليالمتعلق بالمحاسب العمومي فهو1990

،ة المعمول بهاالأنظممطابقة العملیة مع القوانین و -

المفوض له،صفة الآمر بالصرف أو-

، شرعیة عملیة تصفیة النفقات-

، توفیر الإعتمادات-

، القانوني للنفقةالتخصیص-

،إن الدیون لم تسقط أجالها وأنها محل معارضة-

،الطابع الإبرائي للدفع-

، الأنظمة المعمول بهات علیها القوانین و تأشیرات عملیات المراقبة التي نصّ -

.)4(الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي-

القانون العام :ماستر في الحقوق، تخصصال، مذكرة لنیل شهادة ، الرقابة على المال العامحمار كریمة،إیدیري مالیة-)1

  .  57.ص، 2013/2014عمال، قانون الأ:، قسمكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،للأعمال
.59.المرجع السابق، صبة على میزانیة الجماعات المحلیة، ، الرقاطیبي سعاد-)2
  .64.صالمرجع السابق، ، عباس عبد الحفیظ-)3
.، متعلق بالمحاسبة العمومیة1990 أوت 15لـ الموافق 21-90قانون رقم من ال36راجع المادة -)4
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المأمور بدفعها شرعیة وأنها فقة العمومیة د للمحاسب العمومي أن النّ تأكّ علیه تبیّن و و 

إضافة إلى الة بالقبول،على الحوّ  ةالتأشیر ، فإنه یقوم بدفع تطابق شروط الرقابة السالفة الذكر

هنا یمتنع عن دفعها ،نقص في تبریرهالاحظ عدم شرعیة النفقة أو أيّ  ارفض إذالإمكانیة 

أي عن طریق كتابة ،یةكان مسؤولا عنها، ویقوم بإعلام الآمر بالصرف بصفة رسموإلاّ 

رف بإجراء تسویات وتصحیح مر بالصّ رفض لكي یقوم الآالد فیها سبب یة یحدّ مذكرة خطّ 

مذكرة المحاسب العمومي، ووضع تأشیرة بصفة نهائیة ویأمر ملاحظات المشار إلیها في ال

.من جدید دفعها



 

  الفصل الثاني

  التوجه نحو إعمالفي 

مقاربة جديدة لتنمية الجماعات  

  الإقليمية
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الفصل الثاني

في التوجه نحو إعمال مقاربة جدیدة لتنمیة الجماعات الإقلیمیة

حیث أصبحت تتكفل ،ةالركیزة الأساسیة للتنمیة المحلیتعتبر الجماعات الإقلیمیة 

كان لابد من ،وفي سعیها إلى تحقیق ذلكحلي، مبقضایا تحقیق التنمیة على المستوى ال

ولعل ،إیجاد مصادر تمویلیة جدیدة تتماشى وطبیعة الأنظمة السیاسیة والإقتصادیة القائمة

من الجبایة المفروضة على الموارد المتأتیة نجد من أبرز مصادر تمویل هذه الجماعات 

كّان، إذ یعتبر ضعف المستوى المحلي، والتي قد لا تستطیع تغطیة كافة إحتیاجات الس

ختلالات وضعف التأطیر بالنسبة للموارد البشریة سبّب إیمیةلقالموارد المالیة للجماعات الإ

البلدیات وبالأخصیزانیة هذه الجماعاتأدّى إلى عجز مفي هیكل التمویل المحلي مما 

طریق ل والقیام بتحویلات لصالحها عن الحكومة إلى التدخّ با یدفع ، هذ)مبحث أوّل(

وزاریةالتعلیمات ال أسلوبللوجودروف برزالمیزانیة العامة، وأمام هذه الظتخصیصات

لوضع إصلاحات من شأنها مواكبة الأسواق العالمیة والوطنیة لكي تكون أكثر قوة  فة مكثّ ال

.)ثانمبحث(وفعالیة في رفع تحدّیات التنمیة الوطنیة المحلیة 

المبحث الأول

محلیة للجماعات الإقلیمیةالتي تقف دون تحقیق تنمیة شكالاتالإ

ول النامیة إشكالاتتواجه الإدارة المحلیة أو الجماعات الإقلیمیة في معظم الدّ 

كذا و  روف السیاسیة والإقتصادیةات عدیدة ومتنوعة، لكنها تختلف وفق إختلاف الظّ وتناقض

فیهاواحدة من بین هذه الدول، تواجهلتلك الدولة، فالجزائر باعتبارها المستوى المعیشي

امیة لممارسة إختصاصاتها مسیرتها الرّ مختلفة عرقلت من صعوباتالجماعات الإقلیمیة

مطلب (مر الذي أثر بشكل واضح على میزانیتها الأ إنجاح العملیة التنمویة،وعلى رأسها

ساسي للتنظیم الإداري ع في الدستور الجزائري اللامركزیة كمبدأ أس المشرّ كرّ و  هذا، )أوّل

ع في للبلاد، فقد منح للجماعات الإقلیمیة دورا أساسیا، أما على مستوى القانون فنجد المشرّ 

إستعمل مصطلح الذمّة المالیة والشخصیة 02في المادة10-11قانون البلدیة الجدید رقم 
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باعتبارها نقطة إلتقاء بحكم المعنویة، هذا ما یؤكّد فكرة الإستقلالیة المالیة، فالإدارة الإقلیمیة 

التنمیة تحتل مكانة ، فمهامها ووظائفها الأساسیة الخاصة بالسّیادة والأمن والتنظیم الإداري

لتلبیة متطلبات یة وخاصة في معالجة الحاجات الملحة، غیر أن هذا یبقى غیر كافٍ جوهر 

في التحصیل الجبائي بات تواجه صعو سة لها، بما أنهاالمواطنین رغم الموارد الجبائیة المكرّ 

07-12و المتعلق بالبلدیة10-11قانونينظرا للصلاحیات الواسعة الممنوحة لها بموجب

)مطلب ثان(ى إلى تفاقم عجز التحصیل الجبائي أدّ الأمر الذي ،المتعلق بالولایة

المطلب الأول

التنمیة المحلیةانیة الجماعات الإقلیمیة لأهداف میز مسایرة  عدم

ضعف مستوى التأطیر ،ضعف الموارد المالیة بالنسبة للجماعات الإقلیمیةنسجل بدایة 

في مجال التنمیة الموكلة إلیهاالإختصاصاتبئ للموارد البشریة، بالإضافة إلى ثقل وع

قلیلة وضعیفة ما یسبب إشكالات في هیكل التي تعدّ ،)فرع أوّل(مقارنة بالموارد المخصصة

التحدیات من عدید ال هذا ماجعل مختلف الجماعات الإقلیمیة تعاني منو التمویل المحلي، 

.)فرع ثان(البلدیاتهمّها العجز في المیزانیة لاسیماأ

الفرع الأول

ماعات الإقلیمیةب عجز میزانیة الجأسبامحاولة تأصیل 

مو التي تعرقل النّ جماعات الإقلیمیة من أصعب التحدیاتاهرة عجز میزانیة التعتبر ظ

عرفت تفاقما رهیبا ما یلفت الإنتباه أن هذه الظاهرةة، و الإقتصادي الوطني بصفة خاص

:یةسباب التالي العشریة الأخیرة، وهذا راجع للأفخاصة 

عجز الجماعات الإقلیمیةفي تفسیر الداخلیة المآخذ:أوّلا

إذ یعدّ من أحد من عدم كفایة الموارد المالیة، في الحقیقة تعاني الجماعات الإقلیمیة 

تحسین المستوى المعیشي و  ة وتدعیم دور الجماعات الإقلیمیةالمتطلبات الضروریة لتقوی

.للمواطنین
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السیطرة على قواعد التوازن المالي للجماعات الإقلیمیة عدم -1

وما ینتج علیه من ،یقصد بعدم توازن المیزانیة في عدم تعادل الإیرادات مع النفقات

الإیرادات  وقیتبین فائض المیزانیة في حالة تفالوقوع في العجز أو الفائض في المیزانیة، إذ 

إذ تتحمل البلدیات نفقات ، )1(على النفقات، أو العكس عندما تكون النفقات أقل من الإیرادات

كنفقات بناءالدولة والوزارات المعنیة،ي تخصّ أكثر من طاقاتها بما في ذلك النفقات الت

ولا  لا تعدّ باب عدم توازن المیزانیةسفالملاحظ أن أ،)2(ة العمومیةالمدارس ونفقات الصحّ 

:نذكر بعضها فیمایأتيتحصى بالتاّلي

لجماعات الإقلیمیةامي المطّرد لأوجه الإنفاق المالي لنتال -أ

الإقلیمیة من الظواهر العامة، إذ ترجع إلى تعد ظاهرة نمو نفقات میزانیة الجماعات 

ظهور  ،عبة التي تواجهها السلطة المركزیة خاصة في الآونة الأخیرةالوضعیة المالیة الصّ 

للإنتباه مع صدور قانوني  اإرتفاع كبیر في النفقات، وقد عرفت هذه الظاهرة إنتشارا ملفت

في ظهور نفقات ضخمة ناتجة عن  اساهم، اللذان07- 12و 10-11والولایة رقم البلدیة

.اعات الإقلیمیةلاحیات الكبیرة والمختلفة التي وكّلت للجمتعدد الصّ 

تنوع المتطلبات و مختلفة كالنّمو الدیموغرافي، إشكالاتإلى ذلك وجود بالإظافة

والإحتیاجات المتزایدة یومیا، كما لوحظ في الفترة الأخیرة إرتفاعا كبیرا في الأسعار وزیادة 

الجماعات الإقلیمیة والتي تواجه كلها عوامل ساعدت في تفاقم التحدیات التي،التكالیف

.)3(ها بالزیادة في عملیات الإنفاق على حساب إیرادات المیزانیةیتطلب حلّ 

یر، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،، میزانیة البلدیة ومدى ضعف إیراداتها الجبائیة، رسالة ماجستعمران بهیة_)1

.20.21.، ص1990مارس 
في الحقوق وراهــتـادة الدكـدمة لنیل شهـقـروحة مـي، أطـنمیة المحلیة في ظل الإصلاح المالـات التـ، مخططلیحةـبن نملة ص-)2

.335.، ص2012/2013، -1-الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزئر:القانون العام، فرع

.51.، صالمرجع السابق، عدور خوخة، قدو إلیاس_)3
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، وبالرغم من كل لولایة مؤخراع الجزائري حاول إصلاح المالیة المحلیة للبلدیة وافالمشرّ 

یة خاصة مع عاجزة عن تحقیق التنم تظلّ قلیمیة إلاّ أنّ میزانیة الجماعات الإ،الجهودهذه 

.تزایدة علیهازیادة حجم الأعباء الم

القصور في تحصیل الموارد المالیة للجماعات الإقلیمیة -ب

الجماعات الإقلیمیة من محدودیة في مواردها المالیة، رغم أنها تتوفر على جملة تعاني 

ع الجزائري من خلال قانوني العامة الذاتیة والخارجیة التي نصّ علیها المشرّ من الإیرادات 

المتمثلة في التخصیصات بالنسبة للبلدیة فهي ، و البلدیة والولایة الجدیدین السالفین الذّكر

المادة تتوفر على مداخیل خاصة حیث تتموحر میزانیة هذه الأخیرة حسب ما ورد في نص 

:على مایلي10-11من قانون البلدیة 170

حصیلة الجبایة.

مداخیل ممتلكاتها.

مداخیل أملاك البلدیة.

الإعانات والمخصصات.

ناتج الهبات والوصایا.

القروض. 

ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها البلدیة.

ناتج حق الإمتیاز للفضاءات العمومیة، بما فیها الفضاءات الإشهاریة.

 مختلف الخدماتالناتج المحصل مقابل.

.تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

بالرغم من تعدد وتنوع موارد الجماعات الإقلیمیة إلاّ أنها تبقى غیر كافیة لتلبیة 

ظر للدور المنسوب لهما بسبب تزاید وتراكم حاجیات المواطنین المتزایدة، بالتالي لا یمكن النّ 

إستعمال في ترشید العملیة ویة المحلیة من جهة، ونقصنمد الثغرات التقائص وتعدّ النّ 
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الوسائل والموارد الخاصة بالجماعات الإقلیمیة وتوزیع الموارد الجبائیة بین المسؤولین 

.من جهة أخرىالمركزیین والمحلیین للدولة

بالإضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى متعلقة بالبلدیة والولایة نذكر منها 

:مایلي

:لبلدیةا لى مستوىع

، بجرد أملاكها وقت رحیل الإستعمارفالبلدیة لم تقم،جهل بعض الأملاك العمومیة-

.منه ضیاع موارد هامةو ، ثائقو الید من الممتلكات و دالأمر الذي أدّى إلى ضیاع الع

یبا تفتقر للفهرس العقاري الذي فمعظم البلدیات تقر ،غیاب وانعدام الفهرس العقاري-

ممتلكاتها بكل أنواعها، حتى البلدیات التي تملك هذا الفهرس فهو ناقص ولا یحصي كل 

.یظهر كل الممتلكات

عدم الإستغلال الأفضل للمصالح والمواقف العمومیة، بحیث نجد العدید من -

نها من الفصل على إیراد من وراء تمكّ مجموعة من الخدمات عن طریق لجان البلدیات تقوم ب

.القانونذلك في حدود یسمح به

فالعدید من الممتلكات مستأجرة بأسعار رمزیة ،غیاب عملیة مراجعة أسعار الإیجار-

.)1(ر بدون مقابلؤجّ ما هو ملا تغطي حتى تكالیف صیانتها ومنها

:)2(لولایةا على مستوىأما 

قانون الولایة یسمح بالتعاقد ة ومسبقة، غیر أنّ إتخاذ قرارات بدون قیام دراسة جدیّ -

.لّه على المسؤولینحراء في البحث عن أيّ إشكال یصعب مع الخب

انیة في بخدمات مجّ فق العمومیة، وذلك لقیام الولایةسوء الإستغلال الأفضل للمرا-

.حین یمكنها أن تحصل على إیراد من وراء ذلك في حدود ما یسمح به القانون

.لكونها من الموارد التي تشكل مالیة الجماعات الإقلیمیةالإعتماد على القروض -

.التنمیة المحلیةكل هذه الأسباب تعرقل البلدیة والولایة في تجسید 

.52.، المرجع السابق، صعدور خوخة، قدو إلیاس_)1

  .40.39.صالمرجع السابق، مغاري آسیا، مواسط فوزیة، _)2
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في الجماعات الإقلیمیةأسباب الضعف على مستوى التنظیم والتسییر-2

:سببین أساسیین همایرتكز هذا الضعف خاصة من خلال 

للموارد البشریة المحلیةوالتسییريعدم إكتمال الإطار التنظیمي  -أ

كان تطبیق اللامركزیة منذ البدایة إرتبط فكریا بقدرة المسؤولین المحلیین على  اإذ

ممارسة إختصاصاتهم، فقد أظهر الواقع أن الإجراءات التي تحیط بعملیة تعیین ممثلي 

نون الإنتخاب الذي فحتى في قاقا مع الواقع، وموظفي الجماعات الإقلیمیة لا تتوافق إطلا

یتم تحدید مستوى علمي معیّن في تدعیم إستقلالیة الجماعات الإقلیمیة لم یعتبر عنصر مهم

كشرط من شروط الترشح على المستوى المحلّي، إذ غالبا ما یؤدي إلى إنتخاب مجالس 

.)1(شعبیة محلیة تفتقر إلى الكفاءات والخبرات الضروریة

تابة، من الموظفین والممثلین إشتهروا بجهلهم حتى للقراءة والكوعلیه فالكثیر من

داریین وجلب الإطارات المؤهلة لازالت محیطة شروط تعیین الأعوان الإمنطلق أن 

إذ تبین لنا بأن الإطارات تمیل في الغالب إلى العمل على مستوى الإدارات بالغموض، 

اق بالجماعات لا ترغب الإلتح، و )الولایة والدائرة(الأقل المركزیة، أو غیر الممركزة على

التشجیعیة التي تؤدي إلى  زاتب إنسداد أبواب الترقیة وغیاب المحفّ الإقلیمیة، وذلك بسب

الجماعات الإقلیمیة من التأهیل والتطور نحو الأفضل، أي إفتقار البلدیات للموظفین حرمان 

والشهادات الجامعیة ناجم عن ضعف مستوى تأطیر الأجهزة ذوي الكفاءات العلمیة والمهنیة 

نظرا للمسؤولیات التي أصبحت ،لموظّفین جیّدین دفتقتالإدارة المحلیة فوعلیه،)2(المحلیة

.)3(تقوم بها

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة مدى تجسید الإنتخاب لاستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائربرازة وهیبة، _)1

.215.، ص2011، 01، العدد -بجایة-الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
جیلالي بن عمار، سیدي علي ملال، قرطوفة :، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، دراسة تطبیقیة لبلدیاتبلجیلالي أحمد_)2

تسییر المالیة :بولایة تیارت، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع

.109.، ص2009/2010وم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعل
الدار -، مجلة الفقه، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، عین الشقالإدارة المحلیة والتنمیةالمجني محمد، -)3

.50.، ص2013البیضاء، العدد السادس، 
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دمة العمومیة هذا ما یؤدي إلى العجز في التسییر الأمثل للموارد المحلیة لتطویر الخ

فهناك بعض البلدیات لها نسبة كبیرة من المداخیل الضریبیة وتعدّ لیة، وتحقیق التنمیة المح

نها من توفیر قاعات عدّة كعدم تمكّ ن مواطنیها تواجههم صعوباتمن  أثرى البلدیات، غیر أ

، بحیث أصبحت نتائجها في )1(إلخ...العلاج وتهیئة وتنظیف الأحیاء والإنارة العمومیة والغاز

، ولعل )2(ال لمصیر التنمیة المحلیةرة على النهوض الجیّد والفعّ الغالب مشوبة بعیب عدم القد

یرادات ت الكبیر في نسبة التأطیر بین الإر أحسن تعبیر على التفاو رقام الموالیة تعبّ الأ

:)3(اللامركزیةالمركزیة و 

%12نسبة التأطیر :على المستوى الوطني-

%17نسبة التأطیر :دارات المركزیةعلى مستوى الإ-

%85،11نسبة التأطیر :على مستوى الولایات-

%06،2نسبة التأطیر :على مستوى البلدیات-

خیرة تطورا ملحوظا، إلا أنها لم تبلغ أن هذه النسب شهدت في السنوات الأوبالرغم من 

.بعد الحدود المرجوة

إتساع حجم مهام الجماعات الإقلیمیة -ب

عدّة 2012وقانون الولایة الصادر في 2011لقد أضاف قانون البلدیة لسنة 

السبب و مهام وصلاحیات للجماعات الإقلیمیة الجزائریة، معدّلا بذلك القوانین السابقة 

یعود إلى كون المشرّع الجزائري حاول أن یضع الجماعات الإقلیمیة في وضعیة 

.مواكبة للإصلاحات الإقتصادیة للبلاد

:وم الجماعات الإقلیمیة بمهام عدیدة تتمثل فيتق

.في مجال التهیئة والتنمیة-1

.في مجال الصحة والطرقات-2

  .105.صالمرجع السابق، ثابتي بوحانة، _)1
  .175.صالمرجع السابق، ،سلاوي یوسف_)2

3 -) A – RAHIMANI "ESSAI D’analyse des finances D’evolution de la Gestion du personnel de la
Fonction pubique ". revue IDARA , volume7 , N°2 ,Alger 1997 , p18.
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.في المجال التربوي والثقافي والإجتماعي-3

.في المجال المالي-4

.في مجال الفلاحة والريّ -5

.في مجال التنمیة الصناعیة-6

.)1(في مجال التنمیة الإجتماعیة-7

المآخذ الخارجیة في تفسیر عجز میزانیة الجماعات الإقلیمیة:ثانیا

الخارجیة التي ساعدت على تفاقم العجز المالي لمیزانیة البلدیات من أهم المآخذ

:مایلينجد

إستراتیجیة واضحة للتقسیم الإداري على مالیة الجماعات الإقلیمیةتبعات إنتفاء-1

من الولایات والبلدیات إلى جاء بإضافة عدد مهم،)2(1984إن التقسیم الإداري لسنة 

.ولایة 48إلى  31تلك الموجودة على المستوى الوطني من 

بلدیة جدیدة، إذ إتّخذ هذا 837أي بإضافة  1541إلى  704وبالنسبة للبلدیات من 

.)1984سنة ( دولار 40فیها سعر برمیل النفط إلى الإجراء في مرحلة وصل 

الجبایة البترولیة في نقص أو إنخفاض الجبایة العادیة، دون أن یراعي والإعتماد على

إمكانیاتها وبذلك خلق بلدیات عاجزة تفتقر للحیویة الإقتصادیة لتحقیق التنمیة المحلیة، غیر 

:أن هذا التقسیم الإداري نتجت عنه سلبیات نذكر منها

.من البلدیات العاجزة ریفیة2/3مضاعفة في عدد البلدیات القرویة والمالیة إذ یعدّ -

مورد إزدیاد عدد الموظفین المحلیین واستلزام مضاعفة میزانیات التسییر دون أي -

.)3(مالي لتغطیة ذلك

.من هذه المذكرة 51إلى  46و 25إلى  21أنظر الصفحة -)1
مؤرخة  06ش عدد .د.ج.ج.ر.یم الإقلیمي للبلاد، ج، المتعلق بالتنظ1984فبرایر 04المؤرخ في 09/84المرسوم رقم -)2

.1984فبرایر  07في 
،2012، 10، مجلة الباحث، عدد قلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائرالجماعات الإ، بن شعیب نصر الدین-)3

  .162.ص
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ة قاعدة إقتصادیة غیاب القدرات المالیة والبشریة، بالإضافة لعدم إحتواءها على أیّ -

عن إستغلال البلدیة اتجة ندات من جانب الجبایة الطبیعیة أوتمكّنها من تحصیل الإیرا

.)1(لأملاكها

إذا كان الغرض من هذا التقسیم هو تقلیص الجبایة المحلیة نظرا لانعدام معاییر تحدید 

باعتبار إقلیم الدولة، والغرض منه هو تقریب الإدارة من المواطن ورفع مستوى الخدمات 

إعتبارات مالیة وإقتصادیة البلدیة مؤسسة خدماتیة بالدرجة الأولى، غیر أن المشرع أغفل 

لأن بعض البلدیات المستخدمة لا تملك أدنى نشاط إقتصادي، هذا ما أدى إلى زیادة عدد 

.)2(البلدیات العاجزة سنویا

ومن أهم العناصر التي تجدر الإشارة إلیها في التقسیمات الأخیرة لإقلیم الدولة 

في توزیع داخل بعض الولایات إلى أحدث تغییر عمیق ، )3(2015الجزائریة الذي ظهر سنة 

:مقاطعات إداریة ومقسّمة كالتالي10

وأولاد جلال بولایة بسكرة وبني عباس )ولایة قزا أدرار(تمیمون وبرج باجي مختار

بولایة (روجانت بإلیزي والمغیّ )ولایة ورقلة(وتوقرت)ولایة تمنراست(ببشار وعین صالح، و

.)4()غردایةبولایة (وأخیرا المنیعة) الوادي

النفط ومرور الدولة أسعارغیر أن هذا التقسیم جاء في فترة زمنیة صعبة لانخفاض

أن التقسیم "أحمد حمیدوش " دالسیّ هذا ما أكّد علیه الخبیر الإقتصادي،الجزائریة لصعوبات

الإداري الذي رسمته الحكومة قد أخذ طابعا إداریا ولیس إقتصادیا، مشیرا إلى أن التقسیم 

لف خزینة الحكومة أموالا طائلة تفوق قیمتها خمس ملاییر سنتیم في المقاطعة الواحدة، سیكّ 

یتم إدراجها دا بأن مقاطعة واحدة تستلزم توفیر میزانیة التجهیز وكذا تمویل الهیاكل التي مؤكّ 

.92.المرجع السابق، ص، سلاوي یوسف_)1
، جامعة 4، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، عدد تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائرعولمي بسمة، -)2

.275.، ص)ن.س.د(باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
، یتضمن إحداث مقاطعات 2015مایو سنة  27 لالموافق 1436شعبان عام 08مؤرخ في 15/140مرسوم رئاسي رقم _)3

  .29ش عدد .د.ج.ج.ر.إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها، ج
.05.، المرجع السابق، ص15/140راجع المرسوم الرئاسي رقم -)4
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كما كشف مدیر المالیة المحلیة بوزارة الداخلیة والجماعات ،)1(في المقاطعات العشرة

بلدیة عبر الوطن عانت من العجز المالي وما 1200أن أزید من "ین كرّيعز الدّ "المحلیة، 

.)2(عاجزةبلدیات ت بحكممن البلدیات %62یقارب 

إختلالات النظام الجبائي-2

یر الحسن لمهام النظام الجبائي الحالي بعدّة إختلالات تؤثر سلبا على السّ یتمیّز 

البلدیات، وأهم ما یمیّزه الصبغة المركزیة له، والتي تظهر في إستحواذ الدولة على أغلبیة 

، رغم تمتع هذه )ولایة-بلدیة(الضرائب المنتجة للمداخیل على حساب الجماعات الإقلیمیة 

سلطة العامة إلا أنها لا یمكن لها إنشاء أيّ ضریبة ولا التغییر من الأخیرة بامتیازات ال

نسبتها، بالتالي نجد الدولة هي المستفیدة الكبیرة من الضرائب ذات المحصول الكبیر عكس 

:، والتي تتمثل فیمایلي)3(الجماعات الإقلیمیة تتحصل على ضرائب ضعیفة المداخیل

.الرسم على النشاط المهني-

 .العقاريالرسم -

.رسم التطهیر-

.الضریبة الجزافیة الوحیدة-

.الرسم على القیمة المضافة-

.)4(الرسم الصحي على اللحوم-

:، على الموقع الإلكتروني التالي12/05/2016كل التفاصیل عن التقسیم الجدید، تم الإطلاع علیه یوم _)1

online.netwww.elhayat
:، على الموقع الإلكتروني التالي12/05/2016من البلدیات العاجزة، تم الإطلاع علیه یوم 62%_)2

massa.com-www.el
، بحث مقدم )دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من ولایة بومرداس(میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي حمدي رشید،-)3

، جامعة -بن عكنون-إدارة ومالیة عامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة:للحصول على شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع

.32.، ص2001/2002الجزائر، 
.32إلى  27.ل، ص صعد إلى الفصل الأو -)4
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الفرع الثاني

على مالیة الجماعات الإقلیمیةالنظام الجبائي إنعكاسات

یمكن إسناد أسباب وعوامل عدم نجاعة التمویل المحلي إلى ضعف عائدات الجبایة 

، إضافة إلى )أوّلا(تنوعها بسبب محدودیة النظام الجبائي على المستوى المحليالمحلیة رغم 

.ما یؤدي إلى عرقلة تحقیق التنمیة المحلیة)ثانیا( ةضعف الموارد الذاتیة غیر الخارجی

قصور منظومة الجبایة المحلیة:أوّلا

بذمة مالیة، إذ یقتضي الإعتراف لها )1(تتمتع الإدارة المحلیة بالشخصیة المعنویة

تمكنها من تنفیذ المهام توفیر موارد مالیة خاصة بالإدارة المحلیة مستقلة، مما یعني

والإختصاصات الموكّلة إلیها وتلبیة حاجیات الواطنین في مجال عملها، وتمتعها بحق تملك 

عها تنوع مواردها المالیة وتمتّ الأموال الخاصة والأموال العامة، غیر أنه بالرغم من 

ستقلالیة المالیة عن السلطة المركزیة إلا أنها بعیدة كل البعد عن تلبیة الحاجیات المحلیة بالإ

:تزایدة لأسباب متعددة، نتناول أهمها من خلال العناصر التالیةمال

المحلیةیةالجباتأثیر تحكم الإدارة المركزیة على-1

كبرالأنسبة منها الخذ وتأ،الأكثر مردودیةو أهم الموارد الجبائیة الدولة على  ستحوذت

في ، ویظهر ذلك بصفة واضحة )2(المتنخبین المحلییندون إستشارة وذلك ،هاتحصیلعند

فقط % 10من عائداته مقابل %80الرسم على القیمة المضافة الذي تأخذ فیه الدولة نسبة 

،)4(الأملاكمن إیرادات الضریبة على %60على نسبة ، إضافة إلى إستحواذها)3(للبلدیات

، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر "الإدارة المحلیة وتطبیقها في الدول العربیة"عواضة حسین محمد،_)1

.26.، ص1983والتوزیع، سنة 
تیر في الحقوق، الإستقلال المالي للجماعات المحلیة مداه وإمكانیة تطویره، مذكرة لنیل شهادة الماجسشیخ عبد الصدیق، _)2

.36.، ص2002/2003فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
.من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المرجع السابق161راجع المادة -)3
.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق282راجع المادة _)4
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إلى خزینة %50ونفس الأمر بالنسبة للرسم على السیارات التي تعود إیراداتها بنسبة 

.)1(الدولة

ة على الأجور التي تعتبر مصدر مهمالدولة على عائدات الضریبكما نجد هیمنة

إضافة إلى العدید من الضرائب والرسوم ،للموارد الجبائیة كونها مقتطعة مباشرة من المصدر

.)2(ا إلى الدولة والتي لا یمكننا إحصاؤهاالتي تعود كلیّ 

یرجع أساسا هذا الإحتكار إلى أن إختصاص تعیین وتحدید نسبة الضرائب یكون بید 

یث ع والقانون تدعیما للوحدة الوطنیة إلاّ أنّ هذا ینتج آثارا سلبیة على البلدیات الفقیرة حالمشرّ 

.)3(تبقى لا تستفید من شئ

وبالرّغم من وجود نشاط اقتصادي هام على المستوي المحلي إلاّ أنّ إحتكار الدولة 

لأهم الموارد الجبائیة یبقى جدّ محدود بینما تبقى الجماعات التي تنعدم فیها النشاطات 

.الإقتصادیة تعیش فقط على الإعانات

الإقلیمیةللجماعاتعدم جدوى الجبایة الحصریة -2

یعتبر قصور وضعف النظام الجبائي من أهم أسباب نقص المردودیة المحلیة حیث 

.)4(مما یعدّ شدید التعقید وصعب الفهمالتخفیضات والإعفاءات والتعدیلات، یتمیز بكثرة 

عیة في توزیع الجبایة المحلیةو موضال إنتفاء الضوابط-3

م قی ىترتكز علبایة المحلیةلأهم الموارد الجبائیة، فإن الج الدولة زیادة على هیمنة

ستجیب للحاجیات الجدیدة للجماعات الإقلیمیة، فإذا كان إحتكار الدولة ومعاییر كما أنها لا ت

لتحدید الموارد الجبائیة تعدّ من إختصاصاتها، فإنه یفترض أن تكون هناك عدالة أكبر في 

توزیع المحصول الجبائي، ذلك أن الدولة عند قیامها بتوزیع الضرائب والرسوم التي تموّل 

.2016من قانون الطابع، الصادر عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، نشرة 309راجع المادة _)1
.107.المرجع السابق، صتیسمبال رمضان، _)2
.85.المرجع السابق، صسلاوي یوسف، _)3
، رسالة مقدمة الإستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجیات الفعلیة والتطورات الضروریةشیخ عبد الصدیق، _)4

"لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع ، یوسف بن خدّة، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر"الإدارة والمالیة:

.99.، ص2010/2011



نحو إعمال مقاربة جدیدة لتنمیة الجماعات الإقلیمیة هفي التوج:الفصل الثاني

- 75 -

یُفترض أن تمارس إختصاصا تقدیریا لا إحتكاریا ،ول إلى میزانیتهاالمیزانیة المحلیة والتي تح

، فقد أصبح تأسیس المعیار الموضوعي عادل في )1(تهیمن فیه على أهم الموارد الجبائیة

توزیع الجبایة، وقائم على معطیات إقتصادیة وجغرافیة مدروسة من الضروریات المحلیة، 

.)2(قلیمیة في مختلف مجالات التنمیةخاصة مع إتساع دور وأعباء الجماعات الإ

كما یعدّ توزیع الجبایة على البلدیات والولایات بنفس النسب والقیم لا یتماشى مع 

والإجتماعیة التي تمتاز بها الجماعات الإقلیمیة، ونظرا لاختلاف المعطیات الإقتصادیة

درجة الغنى، یرجع ذلك كانیات الجبائیة لوجود بلدیات وولایات متفاوتة من حیثوتفاوت الإم

إلى تطبیق نفس القیم والنسب الضریبیة علیها فنكون بذلك أمام إنعدام العدالة في توزیع 

الجبایة، وعلیه ینبغي إشراك ممثلي الجماعات الإقلیمیة في تحدید نسب ووعاء الضریبة 

حسب قدرات كل جماعة محلیة من أجل تفعیل نظام الجبایة المحلیة، كما یتوجب وضع

معاییر أكثر عدالة ولیونة في توزیع الجبایة على الجماعات الإقلیمیة وذلك أن توزیع الثروات 

.على المستوى المحلي غیر عادل

ةلضریبفي توجیه االمركزي المفرطالتحكم -4

ذلك أن فرض الضریبة مسألة ،یقوم النظام الجبائي على مبدأ عدم إستقلالیة الضریبة

عدم  إلىیة ضرائب الجماعات الإقلیمیة دود، إذ یعود ضعف مر )3(قومیة تختص بها الدولة

تحكمها في مواردها المالیة وذلك یرتبط بمجموعة من العوائق، من بینها المركزیة المفرطة 

دون السّماح ل الضریبة یكون في ید السلطة المركزیة للضریبة بمعنى تحدید وعاء ومعدّ 

لا ضریبة بدون "ي على مبدأ، وذلك تفادیا للتعدّ )4(للبلدیات بإبداء ما یلائم واقعها من آراء

".قانون

.109.المرجع السابق، صتیسمبال رمضان،_)1
الإستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجیات الفعلیة والتطورات الضروریة، المرجع شیخ عبد الصدیق، _)2

.37.السابق، ص
.171.، المرجع السابق، صشیهوب مسعود_)3
.177.المرجع السابق، ص،هدىروبحي نور ال_)4
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بالرغم من تمتع الجماعات الإقلیمیة بامتیازات السلطة المركزیة التي تسمح لها 

مكن یبتحصیل الضرائب، غیر أن هذه الحریة التي تمنحها لها الإستقلالیة المالیة لا

الجبائیة إلى محدودیة ونسبیة الإستقلالیة، هذا ما یؤدي)1(ممارستها إلا في حدود معینة

أنه هناك من أعطى لها إختصاصات مطلقة في مجال فرض إلاّ ،)2(للجماعات الإقلیمیة

.)3(الضرائب والرسوم

تجاوز الموارد الذاتیة غیر الجبائیة لفائدة إعانات الدولة:ثانیا

كفایة الموارد الجبائیة المحلیة، كان من الضروري للجماعات الإقلیمیة أن في ظل عدم 

أن هذه  تزید من تمویلها المحلي وذلك بتدعیمها بموارد مالیة ذاتیة، لكن سبق وأن درسنا

عائدات الأملاك ذات المردودیة الضعیفة، هذا ما دفعها إلى الموارد تعاني من إقتصار

، د إستقلالیتهاوبالتالي هذا ما یعیق ویقیّ ،مة من طرف الدولةدّ الإعتماد على الإعانات المق

:من خلال العناصر الآتیةمر الذي سنعمل على توضیحهالأ وهذا

المحلیةعائدات الأملاكعدم جدوى -1

و تتوفر الجماعات الإقلیمیة على إیرادات أملاك متنوعة الناتجة عن إستغلالها أ

إیرادات بیع المحاصیل الزراعیة، وحقوق إستغلال الأماكن إستعمالها لأملاكها بنفسها مثل

، لكن سبق وأن أشرنا إلى أن عائدات إیرادات الأملاك تتمیز بقلة )4(في المعارض والأسواق

مردودیتها ومساهمتها الضعیفة لمیزانیة البلدیات والولایات، فبالنسبة للبلدیات نجد أن 

، أما الموارد الناتجة عن %90ثر من الجبائیة بمعدل أكمداخیلها الذاتیة تمثلها المداخیل 

1)_J.R meunier et B sportisse, finances et comptabilité des communes, et des établissements publics

communaux et intercommunaux, l’imprimerie centrale d’ANNABA , septembre,1972, p.177.
2)_Jean-Marie PERRET, fiscalité locale directe, Lexis Nexis, 2005, p.03.
3)_Mohamed SBIHI, Les finances locales entre l’autonomie et la dépendance, C.M.E.R.A , Ouvrage

collectif «L’administration territorial an Maghreb», 1989, p.219.
، مذكرة -دراسة تطبیقیة لمیزانیة أدرار–الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة لمیر عبد القادر،_)4

إقتصاد وإدارة أعمال، كلیة العلوم الإقتصادیة، علوم التسییر :تخصصتخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، 

.146.، ص2013/2014والعلوم التجاریة، المدرسة الدكتورالیة للإقتصاد وإدارة الأعمال، جامعة وهران، 
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رغم إتساع مجالها، التي من شأنها توفیر مداخیل جدّ هامة تسعى )1(أملاكها فهي تكاد تنعدم

إلى الإنقاص من التبعیة المالیة للسلطة المركزیة، ومن هنا نرى ضروریة إعادة تثمین هذه 

لزیادة من قیمة مداخیلها وبالتالي التقلیص من الممتلكات لرفع نسبة التمویل المحلي وا

أن الجماعات "یلس شاوش بشیر"الإعتماد على الإعانات الخاصة وما ذهب إلیه الأستاذ 

ملاك من الغیر ستعمال هذه الأمعتبرة نسبیا، وإ المحلیة تحوز على أملاك عقاریة ومنقولة

.)2(منجما مالیا معتبرا للبلدیاتعن طریق الإستغلال الخاص باسم البلدیات یؤسس موردا أو 

  الدولة لإعاناتتأثیر الإلتجاء الدائم -2

إن إعتماد الجماعات المحلیة واستفادتها من الإعانات المركزیة بسبب الضعف 

الواضح في مداخیل أملاكها وعدم كفایة مواردها الجبائیة، یكون محدد ضمن إطار قانوني 

وكیفیة إنشاءها وأشكال الرقابة علیها، ومن هنا نستخلص مسبقا، من إجراءات منح الإعانة 

أن إستقلالیة الهیئات المحلیة تكون محدودة في ظل إحتفاظ السلطة المركزیة بحق الإشراف 

والتوجیه، وذلك بهدف الإضطلاع بمهامها وحتى ممارسة إختصاصاتها ذات الأعباء الكبیرة 

إذا « " نواف كنعان"الشأن یقول الدكتور حیث یؤدّي إلى فرض النّظام المركزي، وفي هذا

فقد  ،كانت الهیئات اللامركزیة تعتمد على الإعتمادات التي تأتیها من مساعدات الدولة

یتحقق إستقلال مالي نظري لهذه الهیئات لهذا حذر الفقهاء من إعتماد الهیئات اللامركزیة 

یة هذه الهیئات بل ویعطّل ذلك یؤدي إلى إضعاف إستقلاللأن  ،ساعدات الحكومیةمعلى ال

،)3(»مفهوم اللامركزیة ویتحول إلى وسیلة من الوسائل التي تؤدي إلى فرض النظام المركزي

كما أن الإعانات المقدمة للجماعات الإقلیمیة من طرف الدولة تأخذ موقع هام في میزانیتها، 

.)4(تهاومن الطبیعي أن تجرّها هذه الإعانات إلى تبعیة إتجاه الدولة التي موّل

.111.المرجع السابق، صتیسمبال رمضان،_)1
2)_YELLES CHAOUACHE Bachir, Pour une revalisation des ressources financières locales, Revue

IDARA, N°1, 1995, p.27. «Les collectivités locales disposent d’un patrimoine en meubles et immeubles

plus au moins important, l’usage de ce patrimoine par les tiers privatif constitue un gissement financier

considérable pour les communes. »
.112.المرجع السابق، صتیسمبال رمضان،_)3

4)_voir DE.LAUBADERE André et GAUDEMENT Yves, trairé de Droit Administratif, op.cit, p.134.
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إلاّ أنّ الجماعات الإقلیمیة في الجزائر بقیت تعتمد بنسب كبیرة على الإعانات التي 

ما مإستقلالها المالي مستبعدا، هذا ما یكرّس تبعیتها المالیة للدولة ویجعل،هاتقدّمها الدولة ل

یفتح المجال للسلطة المركزیة التدخل في الشؤون المحلیة ویظهر ذلك من خلال ممارسة 

عني حریتها في التسییر، إذ أن التمویل المركزي ما یالمحلیة لاختصاصاتها الهیئات

عن رغبة السلطة المحلیة في قیادة التنمیة المحلیة سیاسة مشتركة للإستثمارات المحلیة یعبّر

تهم الدولة والجماعات المحلیة معا، مثلا ترقیة البلدیات الجزائریة في مجال التهیئة العمرانیة 

ة من طرف یة ضخمة مصدرها الإعانات المقدمبها لموارد مالمركزیة نظرا لتطلّ یكون بقرارات

.)1(الدولة

إلى تخطیط التنمیة المحلیة بإدراجها ضمن المخطط الوطني، وذلك كما تلجأ الدولة 

یتبیّن من خلال منح المشرّع للسلطة المركزیة المتمثلة في الوالي صلاحیة تنفیذ ومراقبة 

 1973أوت  09في  المؤرخ73/136مخططات البلدیة للتنمیة حسب أحكام المرسوم رقم 

.)2(یذ مخططات البلدیة للتنمیةالمتعلق بشروط تسییر وتنف

المطلب الثاني

لنظام الجبائي المحليامحاولة تفسیر أسباب قصور 

ل أهمها عدیدة، لعّ ة عموما والبلدیات خصوصا من تحدیاتتعاني الجماعات الإقلیمی

الصعوبات المالیة المترجمة إلى الضعف الدائم لأغلب بلدیات القطر الجزائري، ولأن النظام 

أسباب العجز المیزاني، إذ تواجهه صعوبات تتمثل في الجبائي یعدّ سبب رئیسي من بین

ضعف مواردها، ومن ثمة تدهور الوضعیة المالیة المحلیة عموما والجبایة المحلیة 

كما تعاني الخزینة العامة من حرمان من مبالغها التي تستحقها وذلك ، )فرع أول(خصوصا

الواجب المتضمن كیفیات تحدید المناطق 07/02/1989المؤرخ في 89/09من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة _)1

.1989، سنة 06ش عدد .د.ج.ج.ر.ترقیتها، ج
.115.المرجع السابق، صتیسمبال رمضان،_)2
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، التطرق سنحاول بدورنا في هذا المطلب إذ)فرع ثان(جبائي سب ظاهرة التهرب والغش الب

.إلى الأسباب المؤدیة إلى تفاقم ظاهرة العجز

الفرع الأول

)طیة تقلیدیةأسباب نم(لنصوص القانونیة المحلیة المتعلقة باسباب الأ

ترتكز مالیة البلدیات على المداخیل الجبائیة، حیث لا تتعدّى موارد أملاكها غیر 

، فإشكالیة النظام الجبائي تتحدد بحجم نسبة هذه الموارد إلى میزانیة )1(%10الجبائیة نسبة 

.)2(البلدیة

أصبحت ظاهرة عجز وتدهور الجبایة المحلیة المیزة الرئیسیة التي تمیّز جل بلدیات 

الجزائر، إذ كانت ولازالت هذه الظاهرة من أصعب المشاكل التي تعرقل النمو الطبیعي 

، كما یعتبر إستناد البلدیة بصفة مطلقة على )3(للإقتصاد الوطني عامة والمحلي خاصة

على توازن میزانیتها، وفي الموارد الجبائیة یحدث إشكالا كبیرا كون أن القانون یجبر البلدیات

الموارد الجبائیة فإنه من الصعب إعادة توازن المیزانیة حالة ثبوت خلل أو نقص في تحصیل

العجزإرتباطاول بالدراسة دخل الصندوق المشترك للجماعات الإقلیمیة، وعیه سنتنلولا ت

).ثانیا(الصندوق المشترك للجماعات الإقلیمیة ارتباطه بو  )لاأوّ (ماعات الإقلیمیةالجبمیزانیة 

الجماعات الإقلیمیةبمیزانیة العجزإرتباط:أوّلا

الموارد المالیة للبلدیات موضوع بالغ الأهمیة عدّ هیمنة المصادر الجبائیة على مجموع ت

بشكل مطلقعلى صنف معیّن من المصادرمن حیث هیكلة النظام المالي، والتركیز

الضعف في التحصیل الجبائي، وبما مالي یكون سببهتفادي أي خلل ب على البلدیةصعّ یُ 

الذي یعتبر مبدأ )4(لمیزانیةأن القانون أجبر الجماعات الإقلیمیة بتحقیق واحترام مبدأ توازن ا

1)_Houcine AKLI : « cours des finances et de la fiscalité locales » Ecole nationale d’adminiiistration,

Alger,1998,p.15 non publiè.
  .164.ص المرجع السابق،،بن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى_)2

.08.المرجع السابق، صحمدي رشید، _)3

.164.، المرجع السابق، صبن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى_)4
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، وهذا یحدث في حالة إتساع هاا المبدأ یخلق عجزاً فیأساسي للمیزانیة، وأي إخلال بهذ

ومن جهة أخرى ندرة الموارد المالیة المتاحة للبلدیة وحجم المهام ،المتطلبات من جهة

المنوطة بها، وبالتالي نفهم أن مجموع الموارد المحلیة للبلدیة لم تعد أداة مناسبة لتمویل 

.)1(الجماعات المحلیة

فهذا یفرض علیها إحترام قاعدة التوازن كما أن الجماعات الإقلیمیة تتمتع بالإستقلالیة

بار أن العجز المحقق لیس من الطبیعي مواجهته بزیادة ورفع معدلات الضرائب والرسوم باعت

.)2(أو اللجوء إلى الإقتراض على غرار میزانیة البلدیة

الصندوق المشترك للجماعات الإقلیمیةبالعجزإرتباط:ثانیا

)3(مهمّة إعادة توازن میزانیة البلدیاتقلیمیةماعات الإلقد تولّى الصندوق المشترك للج

،بسبب تزاید عدد البلدیات العاجزةبدأ یعرف نوعا من العجز وذلك في الآونة الأخیرة ولكن 

وذلك  ،وكذا إضافة له مهام وأعباء أخرى، حیث یتكفل بدفع إعانات تسییر الحرس البلدي

رغم  ،بمنح مساعدات سنویة لفائدة الحرس البلدي عن طریق التكفل بنفقاته في مجال التسییر

، وكذا تم إلغاء ضریبة )4(ولة إذ تمّ إلحاقها بهذا الصندوقأنها نفقات تتعلق أساسا بمیزانیة الد

.)5(%)70(الدفع الجزافي الذي كان یستأثر بحصة الأسد 

لمشترك للجماعات المحلیة یساهم في تغطیة العجز كما نجد أیضا أن الصندوق ا

المالي الذي تعاني منه البلدیات، وكنتیجة یمكن القول أن التدخل المالي لهذا الصندوق غیر 

.)6(ت الإقلیمیةاال وذلك بسبب تأثر الأعباء الجدیدة على موارد الجماعفعّ 

.334.المرجع السابق، صبن نملة صلیحة،_)1

.164.، المرجع السابق، صبن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى_)2

للجماعات المحلیة من حیث الحاجیات الفعلیة والتطورات، المرجع السابق، الإستقلال المالي شیخ عبد الصدیق، _)3

  .164.ص

.125.الإستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجیات الفعلیة والتطورات، المرجع نفسه، صشیخ عبد الصدیق، _)4

.165.المرجع السابق، صبن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى،_)5

.126.، صالمرجع نفسه_)6
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الفرع الثاني

الأسباب المتعلقة بالممارسات المحلیة 

)تجاوز النصوص القانونیة(

من ظاهرة ني أیضا ازیادة إلى العجز الذي یعاني منه النظام الجبائي الحالي ، فهو یع

)أوّلا(الضریبي منتشرة في كل بلدیات الوطن، وتتمثل هذه الظاهرة في الغشو صعبة 

:هذا ما سنحاول توضیحه فیمایلي)ثانیا(والتهرب الجبائي 

الغش الضریبيلعجز باإرتباط : أولا

بهدف التحایل وتجنب أداء الضریبةالتي تحدث تلك الممارسات والسلوكاتمثل فيتی

ف القانوني من دفع ضریبة دون ب المكلّ یقصد به تهرّ إذ  ،)1(ویتم هذا خارج نطاق القانون

ه عدم دفع الضرائب المستحقة علیهویقصد من،)2(القائممخالفة أحكام التشریع الضریبي

وذلك من خلال الإمتناع عن تقدیم تصریح لمداخیله أو تقدیم تصریح كاذب، ومن أسباب 

:)3(التهرب الضریبي ما یلي

وذلك لعدم شعور المواطن بواجبه نحو الوطنیة وتقدیم ،ضعف الوعي الضریبي-

.تضحیات مادیة تعین الدولة على مواجهة ما یقع علیها من أعباء

مما یؤدي شعور الأفراد بتبذیر أموالهم في أوجه لا سوء تخصیص النفقات العامة،-

.ب من دفع الضریبةدافع قوي للتهرّ تعود بالمنفعة العامة، إذ یعدّ 

لأنها لا تسند على منطلقات عقائدیة غیر ،الإعتقاد الدیني حول شرعیة الضریبة-

.كاة تعتبر من أركان الإسلامأن الزّ 

، وذلك بانتشار ما یسمى باللامساواة، نقص الإطارات المكلفین لتحصیل الضریبة-

بما یجعل البعض یخضع للضریبة دون الآخرین، هذا ما یدفع إلى فتح باب على مصراعیه 

.للتهرب الجبائي

.107.المرجع نفسه، ص_)1
2)_Paul Marie Gaudement, Précis de finances publiques, édition Monlchrstien, 1970, p.314.

.115.المرجع السابق، صبلجیلالي أحمد، _)3
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عدم الإستقرار الضریبي، حیث تؤدي التغییرات المستمرة في التشریع الضریبي إلى -

ظام ف بالضریبة بثقته بالنبسبب تعدد القوانین، ما یفقد المكلّ غموض النظام الضریبي

.من تسدیدهاالضریبي ودفعه للتهرب 

ف بضعف الرقابة الضریبیة ضعف الرقابة الضریبیة، حیث أنه بمجرد شعور المكلّ -

.وعدم وجودها فإنه یزید میله للتهرب

التهرب الضریبيإرتباط العجز ب:ثانیا

ف بدفع والمتمثلة في آداء المكلّ یقوم القانون بإلزام الأشخاص بآداء واجباتهم الضریبیة 

ف قد یحاول التهرب من تسدید حیث تقوم الدولة بتحصیلها، غیر أن المكلّ ،مبلغ الضریبة

كما أنه یؤثر ،)1(الضریبة هذا ما یؤدي بالخزینة العامة للحرمان من المبالغ التي تستحقها

اف كبیر لمداخیلها بشكل كبیر على المحصول الجبائي للجماعات الإقلیمیة ویشكل إستنز 

الجبائیة إذ ینعكس سلبا على آداء صلاحیاتها ومهامها، باعتبار أن المداخیل الجبائیة تمثل 

.)2(أكبر نسبة من مواردها المالیة

ة الضرائب، طأشدة و  إلىة، إذ یعود السبب الأول لتهرب الضریبي أسباب عدیدلو  

هرب من الضریبة، بالإضافة للأفراد على التّ ز كان ذلك محفّ فكلما إرتفع سعر الضرائب كلما 

كما أن وفهم عن الوفاء بالضریبة،فراد یؤدي إلى عز ى ضعف الوعي الضریبي لدى الأإل

سوء توجه النفقات العامة في الدولة یخلق شعورا بالضیق، بالتالي یحاول الأفراد التهرب من 

لین المموّ الضریبیة في مراقبة  دارةومن جهة أخرا فإن قصور الإهذا من جهة دفع الضریبة، 

.)3(ستهانة الضرائبالین شعورا بكافیة یخلق لدى المموّ بین وعدم فرض العقوبات الالمتهرّ 

  .209.ص، 2006المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، زغدو علي، _)1
الإستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروریة، المرجع السابق، شیخ عبد الصدیق، _)2

.107.ص
.58.، ص)ن.س.د( الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،1999، المالیة العامة، طبعة حسین مصطفى حسین-)3
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المبحث الثاني

القبولالرفض و  بینالظرفي لتنمیة الجماعات الإقلیمیةإستراتیجیة التسییر

والصعوبات المالیة التي تعاني ختلالات المالیة والإقتصادیة وظهور العوائق للإنتیجة 

منها الدولة لمواجهة الإقتصاد الوطني، والتي كانت نتیجة لعدم التوازن بین الإیرادات 

حتمیة تامة لإدخال تغییرات كثیرة من أجل تدارك الأزمة وجدت الدولة نفسها أمام،والنفقات

المالیة التي تعاني منها الجماعات الإقلیمیة بسبب إنخفاض سعر النفط، أدّى باتخاذ 

.إجراءات وتدابیر تهدف من وراءها إلى إصلاح النظام الجبائي المحلي وتفعیله

یمات في كل المجالات كما لوحظ في الآونة الأخیرة أن الدولة أخذت بإصدار تعل

تتضمن تعدیلات لإصلاح النظام الجبائي، لكن ما یثیر الجدل أن الدولة تصدر تعلیمة 

، إذ تقوم الحكومة "دولة"ولیس "مؤسسة"ل فیها وكأن المسؤولین یسیّرون خلال كل فترة لتعدّ 

الإعتماد على ب، باجتماعات طارئة بین فترة وأخرى لتدارك الوضع الذي وصلت إلیه

مطلب (البترولسعر المشاریع ذات الأولویة لمواكبة إقتصاد السوق العالمي بعد إنخفاض

مطلب (كما سعت إلى وضع إستراتیجیة إعادة التوازن لمیزانیة الجماعات المحلیة، )أوّل

).ثان

المطلب الاول

من أجل تعزیز التوازنات في مجال التنمیة المحلیةالجدیدة المقترحات 

یر نحو تدابیر عدیدة بغیة السّ بإتخاذجههااتو التي التحدیاتفي ضوءقامت الجزائر 

من قیمته، %45د نتیجة فقدان برمیل النفط نخفاض الحاد لعائدات البلاالأفضل، ومع الإ

تحمیل المواطن جزء من الأعباء والعودة إلى فرض ضرائب جدیدة ورفع ت الحكومة ضطرّ إ

.)1(أخرى

بشیر "د الخبیر الاقتصادي والوزیر السابق في الإحصاء والاستشراف وكما أكّ 

الجزائر تعیش أزمة حقیقیة، بعد إندماج أنّ الیومیة، في تصریحه لجریدة الشروق"طفىیمص

www.elkhabar.com:، الموقع الإلكتروني03/04/2016م البلاد، شوهدیو الإنخفاض الحاد لعائدات _)1
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والذي ) ول الطاقويالتحّ (ولیة عنصر المناخ ومع دخول مصطلح جدید في المفاوضات الدّ 

إلى  ة إلى ضرورة التحول سریعا من الطاقة التقلیدیةبالنسبة للجزائر إشارة مستقبلییعدّ 

لأن الجزائر تتمیز بمناخ متنوع، حیث  إلخ...المتجددة مثل الطاقة الشمسیة والریاح  الطاقات

سیبدأ العالم في تطبیق إتفاقیة باریس وهي إتفاقیة تحد من إستعمال 2020أنه مع مطلع 

.)1(يحتباس الحرار من الإحفوریة للحدّ الطاقة الأ

ظهرت وسائل وسبل حدیثة لتفعیل ودفع عجلة التنمیة، ولإیجاد إستراتیجیة شاملة 

فهو یساهم في تسریع وتیرة )أوّلفرع(أنجح وأسرع وسیلة هي الإستثمار بمختلف أنواعه ف

داریة والحدیث یتمحور حول إعادة البناء الهیكلي للإدارة ، كما ولد إهتمام بالتنمیة الإالتنمیة

العامة، الذي یستهدف تحقیق إدارة ذات جودة شاملة، ومن نتائج إعادة البناء الهیكلي للإدارة 

.)فرع ثان(نجد الإدارة الإلكترونیة 

الفرع الأول

ترقیة الإستثمار المحلي لرفع التنمیة المحلیةالتصور الجدید ل

اهن لإقامة الإستثمار المحلي في مختلف الحاجة متزایدة في الوقت الرّ أصبحت 

المشاریع، بهدف إحداث أو خلق مناصب عمل وتراكم الثروات، ویترتب هذا الإستثمار 

بمیادین ومشاریع مختلفة من أجل تحقیق تنمیة محلیة خاصة مع مرحلة الإصلاح 

، على هذا المنطلق )2(ن أجل التمویلالإقتصادي والتي هي بحاجة أكبر إلى آلیة ناجعة م

دة الجوانب تهدف في إنتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادیة سیاسات متعدّ 

مجملها إلى تحقیق تنمیة إقتصادیة متكاملة، ففي مجال الإستثمار عملت الدولة على تشجیع 

ع وخلق موارد المحلي، إذ یعتبر من بین أهم الوسائل القانونیة المتاحة لرفالإستثمار

لتمكن للوصول إلى تحریر مبادرات الأفراد مع إعادة ، كما یهدف الإستثمار)3(محلیة

للإقتصاد، عن طریق الإهتمام بتدعیم میدان الشراكة، خاصة بعد عجز الدولة علىالإعتبار

.5.، ص2015دیسمبر 19، یوم السبت 4952جریدة الشروق الیومي، عدد -)1
.141.المرجع السابق، صسلاوي یوسف،_)2
.175.المرجع السابق، صروبحي نور الهدى،_)3



نحو إعمال مقاربة جدیدة لتنمیة الجماعات الإقلیمیة هفي التوج:الفصل الثاني

- 85 -

ضمان المحافظة على مصادر التمویل، فهذا العجز جاء نتیجة ظروف إقتصادیة، ونظرا 

المتعلق بالبلدیة إلى 10-11قانون الرع یتجه في المشّ جعلللإستثمار، للأهمیة البالغة 

على المجلس 2ف11تشجیعه واتخاذ كافة التدابیر اللازمة لترقیته حیث فرضت المادة 

ع قد إتخذ الشعبي البلدي إتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتشجیع الإستثمار، وبهذا یكون المشرّ 

إیجابیة لرفع الموارد الذاتیة للبلدیة وتحقیق تنمیة إقتصادیة على مستواها التي هي خطوة جدّ 

.أساس كل تنمیة

الداخلیة والخارجیةزناتابخصوص تدابیر تعزیز التو 348كما جاءت التعلیمة رقم 

قتصاد خارج المحروقات، وكذا التعجیل ل البلاد، خاصة في مجال تنویع الإداخ

بالإصلاحات في مجال التشجیع على الاستثمار في القطاعات البدیلة للإستیراد وتثمین 

:ولویة یة والتمویل نحو القطاعات ذات الأالموارد الطبیعیة، بإضافة توجیه الجهود التحفیز 

،)أولا(، وعلیه سنتناول أثر الإستثمار السیاحي )1(، الصناعة والرقمنة، الفلاحةیاحةالس

.على التنمیة المحلیة)ثالثا(والصناعي ،)ثانیا(والفلاحي 

الإستثمار السیاحي : أولا

فاعل في وضع الآلیات طار الأوّل والمن الدولة الإیجعل الإهتمام بالتنمیة السیاحیة

ستغلال من خلال الإ،لمجتمعستثمار العقلاني في هذا المجال لتحقیق تنمیة االمناسبة للإ

الجماعات الإقلیمیة أثناء تنفیذ العدید من المشاریع علیها العقلاني للموارد التي تتحصل 

، ویندرج ذلك حسب الموقع )2(ومنحها بذلك فرصة تمویل نفسها بنفسها،التنمویة الإقلیمیة

والبیئي، فعلى سبیل المثال بجایة تملك موقع جغرافي مهم وشریط الجغرافي والتاریخي 

ساحلي إذ یمنح دینامیكیة تنمویة سیاحیة خاصة، بإضافة إلي المحمیات مثل قورایا وأثار 

هتمام، كما أن للعنصر البشري له أنها تفتقر للإإلخ، ورغم كل هذه المیزات إلاّ ...تاریخیة 

.ریفیة في مجال البعد التنموي السیاحي المحليلاته المعتأثیر كبیر بخصوص مؤهّ 

،صادرة وزیر الوزیر الاول، تتعلق بتدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة و 2014دبسمبر 25المؤرخة 348تعلیمة رقم -)1

.الخارجیة للبلاد
  .91.صالمرجع السابق، ،شویخ بن عثمان-)2
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ة المناطق المختلفة من أما في حالة قیام الدولة باستثمار المواقع السیاحیة في كاف

ما یؤدي إلى تنمیة وتطویر هذه الأقالیم بشكل متوازن، أي یؤدّي خلق فرص عمل الوطن 

طبیعیة المتوفرة في ذلك لجدیدة وتحسین مستوى المعیشة، بالإظافة لاستغلال الموارد ا

یاحي یسمح بتحریك عوامل الإتصال ، إذا كان المشروع یحمل طابع سالإقلیم، وفي حالة ما 

نتج إلخ، هذه السلسلة ت...التجارة، ثم تلیها المؤسسات الإداریة والمالیةو  الصناعة التقلیدیة

أهالي المنطقة غیر المباشر، إذ تكون الفائدة من نصیب معها فرص للعمل المباشر أو 

المستفیدة من هذا المشروع السیاحي، ما یسمح بتوزیع علیهم مداخیل تساهم في تحسین 

.)1(المستوى المعیشي لسكان المنطقة

كما لا یمكن الإغفال على الآثار الإقتصادیة المتوقعة لتطویر النشاط السیاحي في 

الإقتصادیة التي ینجم عنها زیادة مجالات التعاون، وذلك بتطویر العلاقات بین القطاعات

وخلق إستخدامات جدیدة لها،  ةكتشجیع إستثمار رؤوس الأموال الوطنی،مجموعة من المنافع

.)2(مما یسمح بارتفاع حصیلة الدولة من الإیرادات

الفلاحي الإستثمار:ثانیا

إستعمال امیة إلى یقصد بالفلاحة خدمة الأرض، فهي بذلك تجمع مختلف الأعمال الرّ 

أو إستغلال تحویل محیط طبیعي بغرض الحصول على إنتاج نباتي أو حیواني یستهلكه 

في تحقیق  ةع الزراعي من بین القطاعات المهمّ ، إذ یعتبر القطا)3(الإنسان أو یستفید منه

مو التنمیة الاقتصادیة، ویمكن له أن یصبح موردا لرؤوس الأموال الضروریة لتحقیق النّ 

تحقیق هذا الهدف یتطلب خلق كتفاء الذاتي، ولعلى تحقیق الإن خلال العملقتصادي مالإ

ختصاصیین حین والإطارات والإك بتكوین الفلاّ الیة إنتاجیة في القطاع الزراعي، وذلفعّ 

وتشجیع الشباب على العمل في هذا القطاع وإستخدام الوسائل المتطورة في القطاع 

.145.المرجع السابق، صسلاوي یوسف، -)1
، مجلة كلیة بغداد حالة الجزائر/تحقیق التنمیة الإقتصادیةمساهمة قطاع السیاحة في یحیى سعیدي، العمراوي سلیم،-)2

للعلوم الإقتصادیة الجامعیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، العدد السادس والثلاثین، 

.102.101.، ص2013
.213.، المرجع السابق، صبن نملة صلیحة-3)
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بخصوص 2011جویلیة 7المؤرخة في 044، وخیر مثال صدور تعلیمة رقم )1(الزاعي

وذلك من أجل ترقیة التنمیة تخفیف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص إستعمال الموارد المائیة 

.)2(الفلاحیة عبر الوطن

ي الاستثمار في القطاع الفلاحي بعد تدنّ مؤخرا المجال أمامفتحت الحكومة الجزائریة

متیاز إلى وضع ستثمار الفلاحي في إطار عقود الإترول، ویهدف برنامج الإسعر الب

نتاج الفلاحي الوطني وخلق مناصب لفائدة المستصلحین بغرض تعزیز الإراضي الفلاحیة الأ

2011فبرایر 23المؤرخ في 108شغل جدیدة، فحسب المنشور الوزاري المشترك رقم 

ثمارات ستعدیدة عن وجود إجراءات لتسهیل الإح وزیر القطاع الفلاحي في مناسبات صرّ 

یاق صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة رقم ، وفي هذا السّ )3(متیازالفلاحیة في إطار عقود الإ

كام التي تهدف إلى تحدید كیفیات تطبیق الأح،)4(2015أوت  05المؤرخة في 001

هة الخاصة للدولة والموجّ للأملاك ةمتیاز على العقارات التابعالجدیدة المتعلقة بمنح حق الإ

، 04-08رقممن الأمر1ف5منصوص علیها في المادةإلى إنجاز مشاریع إستثماریة وال

.2008سبتمبر  01خ في والمؤرّ م ل والمتمّ المعدّ 

ته من خلال هذه التعلیمة د كل ما تبنّ نتباه أن الحكومة الجزائریة لم تجسّ وما یلفت الإ

مطالبة شباب ولایة المدیة من وزیر الفلاحة التدخل بغرض على أرض الواقع، وخیر دلیل 

لفلاحي ستثمار اهة للإستفادة من قطع أرضیة موجّ لفصل في القضیة الخاصة بمشروع الإا

اتهم في الأدراج ولم تدرس متیاز بالمدیة أین تم حبس ملفّ في إطار ما یسمى بعقود الإ

.)5(بعد

.108، ص2003، مجلة الباحث ، عدد ثاني ، الفلاحي بین الواقع و متطلبات الإصلاحالقطاع ، باشي أحمد-)1
إستعمال الموارد ، متعلقة بتخفیف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص 2011جویلیة 7مؤرخة في  044رقم  تعلیمة وزاریة-)2

.المائیة، صادرة من وزارة الموارد المائیة
.8.، ص2015نوفمبر 21، یوم السبت  4924عدد جریدة الشروق الیومي، -)3
، المتضمنة الإجراءات الجدیدة لوضع حیز التنفیذ 2015أوت  05المؤرخة في 001تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -)4

للأحكام المتعلقة بمنح حق الامتیاز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع 

.الاستثماریة 
.8.، ص2015نوفمبر 21، یوم السبت 4924جریدة الشروق الیومي، عدد -)5
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الإستثمار الصناعي:ثالثا

بقطاع الصناعة كمورد بدیل،  االأخیرة إهتماما خاصلجزائریة في الفترة أولت الدولة ا

رات الأساسیة لتحسین أحد المتغیّ كود التي یعرفها هذا القطاع والذي یعدّ بالنظر إلى حالة الرّ 

شاط الصناعي من شأنه المساهمة في إعادة هیكلة معادلة الإنتاج الوطني، فالإهتمام بالنّ 

، وما )1(ه إلى الأسواق العالمیةللتوجّ ال الصلبة للإقتصاد الوطني وفتح المجیة التحتیة البنّ 

رجة الأولى على الصناعات الخفیفة، إذ ز القطاع الصناعي الجزائري هو الإعتماد بالدّ یمیّ 

بناء هیكل إقتصادي قوي، وذلك لوحظ غیاب شبه تام للصناعات الثقیلة التي تعتبر أساس 

ات ور الزراعة عن طریق إمدادها بالمعدّ السلع، فهو كفیل بأن یطّ ما له من میزات إنتاج ل

الحدید، الغاز، (والأسمدة، ومن ناحیة أخرى یستخدم المورد الأول المتوفر في البلاد

یة ، بغرض تحقیق تكامل بین القطاعات كما یسمح بنشوء صناعات حقیق)إلخ...البترول

.)2(لتلبیة الحاجیات الغذائیة للسكان)یةالصناعة الغذائ(معتمدة على منتوجات الزراعة 

الفرع الثاني

لكترونیةإإدارة نحو تأصیل 

وتعرف ،حدیث للإدارةمعلوماتیة والأنترنت إلى خلق نمطالتقنیات الأدّى ظهور 

لكترونیة وذلك باستبدال الشبابیك العادیة والمكاتب الخاصة إلى مواقع وبوابات بالإدارة الإ

ابات على مختلف الوثائق سم بوابات الإدارة العمومیة، إذ تحتوي هذه البوّ إها أحیانا یطلق علی

.التي یستخدمها المواطنین للحصول على الخدمات عن بعد دون التنقل إلى مقرات الإدارة

إذ أرسل السیّد وزیر الداخلیة والجماعات الإقلیمیة برقیة إلى السیدات والسّادة الولاّة، 

بخصوص إصدار بطاقة التعریف، بغیة تأهیل المرفق العام وتقریب الإدارة من المواطن، 

أهمیة التأهیل وتثمین الموارد المتاحة في تفعیل الإستراتیجیات الصناعیة مداخلة بعنوان عروب رتیبة، بوسبعین تسعدیت،_)1

إستراتیجیة الصناعة الجدیدة في الجزائر، حقائق وآفاق، ملتقى وطني، تحت عنوان :، الجزائرودفع عجلة التنمیة الإقتصادیة

.06.المراجعة النظریة لإشكالیة التنمیة والإستراتیجیات الصناعیة، ص:أم قطعیة، المحور المشارك فیه...إستمراریة
.08/2010، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر، إستراتیجیة الصناعات المصنعة والصناعة الجزائریةزوزي محمد، _)2
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وذلك بتحویل إصدار بطاقة التعریف الوطنیة من المقاطعات الإداریة والدوائر إلى البلدیات، 

مع مراعاةنطلاق في هذه العملیة في أقرب الآجال على مستوى جمیع البلدیاتوعلى الإ

:)1(التدابیر التحضیریة الآتیة

تنظیم لقاء یجمع الولاّة المندوبون ورؤساء الدّوائر ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة –

لمقاطعات والأمناء العامون للبلدیات والموظفون القائمون على هذه العملیة على مستوى ا

تخاذها  والشروط التي یجب إا القرار وكذا الإجراءات الواجب لتبلیغهم هذ،الإداریة والدّوائر

  .دنطلاق في العملیة في الأجل المحدّ توافرها للإ

اد والموارد البشریة من المقاطعات الإداریة والدوائر لتدعیم البلدیات التي تحویل العتّ –

.ق العملیة فیها وفق الشروط المطلوبةقد یعیق إنطلا،تعاني من عجز

التعریف في مجالات الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقات هر على أن تتم السّ –

یر لكتروني لضمان السّ لإصدار جواز السفر البیومتري الإعن تلك المستعملة،منفصلة

.الحسن للعملیتین  في ظروف جیدة

الأمین اغلین لمنصب للبلدیات بما فیهم الشّ منح تفویض بالإمضاء للأمناء العامین –

.العام بالنیابة

غیر أن هذا لا ، )أوّلا(وعلى هذا الأساس نلاحظ أن للإدارة الإلكترونیة إیجابیات عدّة 

.)ثانیا(متعدّدة یعني أنها تخلو من سلبیات 

  دارة  الإ إیجابیات عصرنة: أولا

الحصول على الأفضلیة حقوقهم فيإن التطور التكنولوجي ساعد المواطنین لإدراك

لكترونیة على تطبیق الإدارة الإعتماد على نظام عمل متطور وحدیث، إذ یعدّ من خلال الإ

المستوى المحلي من الأهداف الأساسیة التي تؤدي إلى ترقیة مستوى خدمات الجماعات 

.الإقلیمیة

متعلقة بإصدار ، صادرة من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، 2015سبتمبر 14مؤرخة في 2392اریة رقم تعلیمة وز -)1

.ة البیومتریةبطاقة التعریف الوطنی
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تقریب الإدارة من المواطن وتخفیض التكالیف-1

دارة من ، تحت شعار تقریب الإلالكترونیة في العدید من المشاریعارة دتسعى الإ

نجاز وذلك من حیث نوعیة السرعة والإلأفراد للخدمات العمومیة،االمواطن، وتسهیل وصول 

ة بحاجة ماسّ  فهي لكترونیةا لحداثة الإدارة الإونظر طنین، اوتخفیف التكالیف على المو 

لخدمات العامة، اعات الإقلیمیة خاصة في مجال تقدیم التطویر كفاءة العنصر البشري للجم

التقلیل من البیروقراطیة كذلك ،خلفي تخفیف الأخطاء وتحسین الدّ إذ تعتبر عامل مهم

.والمحسوبیة

كما أن إلغاء عامل العلاقة المباشرة بین طرفي المعاملة أو التقلیص منه إلى أقصى 

العلاقات الشخصیة والنّفوذ في إنهاء المعاملات ما یؤدي إلى الحدّ من تأثیر ،حدّ ممكن

المتعلقة بأحد العملاء، بالإظافة إلى إلغاء نظام الأرشیف الوطني الورقي واستبداله بنظام 

أرشفة إكترونیة مع ما یحمله من لیونة في التعامل مع الوثائق لأكثر من جهة في وقت 

من تضمن خدمات كثیرة لم یكن یعرفهاهذا ما،)1(معتبر والإستفادة منها في أيّ وقت كان

، وبالنظر ب الإدارة العمومیةنتظار لمدة طویلة لدى مكاتقبل كإختصار الوقت وتفادي الإ

مثلا مشاریع التكنولوجیا المعلوماتیة بة الجزائر في هذا المجال، یمكن تسجیل حول إلى تجر 

لدى المركز الجهوي للتعلیم هي وسیلة تسمح بمتابعة الدراسةالتي ،سجیل عبر الأنترنیتالت

ن كّ میة وربح للوقت والإقتصاد، حیث یتوالتكوین عن بعد، إذ تحقق هذه المیزة سرعة وفعال

تكوین علاقة تواصل بشكل إفتراضي، بما جسّد مدخلا للتعلیم عن بعد، ویتبیّن من ب الطلاّ 

وذلك للدخول "الرقم السرّي" و " إسم  مستخدم"ذلك من خلال ما یتحصل علیه المتمدرس 

.)2(إلى أرضیة التعلیم بطریقة سریّة وناجعة

:المفهوم الشامل لتطبیق الإدارة الإلكترونیة، المتوفرة على الموقع الإلكتروني التاليحمزة محمد ناجي خالد، -)1

www.wikibooks.org
دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والجزائر، مذكرة عشور عبد الكریم، -)2

الدیمقراطیة :مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص

، 2009/2010یاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، والرشادة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم الس

  . 156.ص
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قفزة  )1(إصدار جواز السفر البیومیتريالمعلوماتیة الجدیدة المتمثلة فالتقنیاتكما تعدّ 

تساعد الأجهزة اللامركزیة على تحسین علاقتها مع المواطن، وباعتبار العنصر نوعیة

تنموي في مختلف المیادین، فإن البشري عامل أساسي لقیام الجماعات الإقلیمیة بدور 

ف لأداء ستعمال الوسائل التقنیة الحدیثة توظّ إانة بموظفین ذو كفاءة یساعد على ستعالإ

نه رغم وجود موارد مالیة عند بعض الجماعات الإقلیمیة إلا مهامهم على أحسن وجه، غیر أ

.عائق كبیرأن غیاب الإطارات البشریة أي الید العاملة المؤهلة وذات كفاءة یعدّ 

بما تكفل سیة في أنظمة الإدارة الإقلیمیة تهدف هذه العملیة إلى إدخال تغییرات أسا

تجاهات والقیم ، من خلال تغییر الإظم الإداریةتحسین مستویات الأداء ورفع كفاءة النّ 

وإحداث قفزة ونقلة نوعیة في ،التنظیمیة وجعلها أكثر مواكبة مع التطور التكنولوجي الحدیث

.)2(تقدیم الخدمات مع تقلیص نسبة التكلفة واستهلاك  كمیة كبیرة من الورق

والمساءلة، سرعة الإستجابة، "أن " عمار بوحوش"وبهذا الصدد یرى الأستاذ الدكتور 

والبساطة، والشفافیة، والأخلاقیة هي مبادئ تقوم علیها الحكومة الذكیة وهي نفسها المبادئ 

.)3()"الحكومة الإلكترونیة(التي تقوم علیها الإدارة العامة الإلكترونیة 

تحقیق الشفافیة-2

ختلفة، إذ تعد الشفافیة الإداریة من أهم متطلبات مكافحة الفساد الإداري بأشكاله الم

طنین، فالإدارة ات الروتینیة وینقص من حالات التشاؤم عند المو اینقص من الإجراء

قة التي یمنحها المواطنون بعید في زیادة الثّ شاوي، كما تساهم إلى حدّ من الرّ الإلكترونیة تحدّ 

ها تتجه نیة لوجودها أنلكترو ولو تمعنّا في مبادئ الإدارة  الإللأفراد العاملین في الإدارة، 

لسفر متعلقة بمبلغ حقوق الطابع الضریبي الخاص بجواز ا، 2016جانفي12مؤرخة في ، 135تعلیمة وزاریة رقم _)1

.البیومیتري الإلكتروني

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر نظام جدید الجزائریة،دور الحكومة في تحسین الادارة المحلیة،شرفي أمینةأفالو وفاء،-)2

قسم العلوم حكومة محلیة وتنمیة سیاسیة وإقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:في العلوم السیاسیة، تخصص) د-م-ل(

.88.ص ،2013قالمة،،1945ماي 8السیاسیة، جامعة 

.182.، ص2006نضریات الإدارة الحدیثة في القرن الواحد وعشرین، بیروت، دار الغرب الإسلامي، بوحوش عمار، -)3
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بون وتلبیة طلباته بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، فالهیئات المركزیة تسعى بكافة لخدمة الز 

بون، ثم تحلیلها والتعرف من خلالها على متطلبات المواطن الوسائل لمتابعة البیانات عن الز 

للمعلومات ، كما تقوم الشفافیة على التدفّق الحرّ )1(بغرض توفیر خدمات ذات نوعیة جیدة

العملیات والمعلومات الكافیة المتعلقة معنیین بالإطلاع بشكل مباشر على وتسمح لل

.)2(تهاها ومراقببمصالحهم لتساعدهم على فهم

السلبیات المحتملة لتطبیق الإدارة الالكترونیة:ثانیا

المصاعب لكترونیة ستزول كل عند تطبیق إستراتیجیة الإدارة الإمعتقد البعض أنه من 

لكترونیة بمعنى أن تطبیق الإدارة الإ،والمشاكل الإداریة والتقنیة  لكن في واقع الأمر مختلف

،ستمراریة تقدیم الخدمات بأفضل شكل ممكنإإلى تدقیق مستمر ومتواصل لضمان سیحتاج

طة عتبار وجود خطط بدیلة أو خقت والمال والجهد والأخذ بعین الإباستخدامها الأمثل للو 

لكترونیة في مشكل في عملها لسبب من الأسباب أو لسلبیة ارئ في حال وقوع الإدارة الإطو 

:)3(رئیسیتین هماوهي بشكل عام لسببین ،من السلبیات المحتمل وقوعها

)الهجوم الالكتروني(السرّ الإداريعدم إمكانیة التحكم في  -أ

عي تحویل فإنه من الطبیلكتروني نظام الإداري الإالعند إعتماد إحدى الدول على 

س على هذه لكتروني، ما یعرضه لمخاطر كبیرة تكمن في التجسّ أرشیفها إلى الأرشیف الإ

دراسة حالة الجزائر ،ین حتمیة التغیر ومعوقات التطبیقالأسالیب الحدیثة للتنمیة الإداریة ب، افیق بن مرسلير -)1

تنظیمات سیاسیة :لدولیة، فرعقات االعلاة الماجستر في العلوم السیاسیة و مذكرة لنیل شهاد،2001/2011

رسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم ، مدكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، وعلاقات دولیة

.128.، ص2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
:أساس التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة:الدیمقراطیة التّشاركیةبوشمال حمزة، براهامي مراد، -)2

، -بجایة-القانون العام، قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة 

.10.، ص2013/2013
:الموقع الالكترونيعلى ، 2015نوفمبر 14المطلع علیه یوم ،دارة الالكترونیةالإ-)3

http://ar.wikipedia.org
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لذلك فهناك مخاطر كبیرة من الناحیة الأمنیة على ،الوثائق وكشفها ونقلها وحتى إتلافها

  .ولةمعلومات ووثائق وأرشیف الإدارة سواء المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو حتى الد

إمكانیة شلل الإدارة -ب

إن التطبیق غیر المنتظم والدقیق لمفهوم إستراتیجیة الإدارة الإلكترونیة والإنتقال دفعة 

ج في عتماد التسلسل والتدرّ إرة إلى الإدارة الإلكترونیة دون واحدة من النمط التقلیدي للإدا

ینا عن عندها نكون قد تخلّ نتقال من شأنه أن یؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة لأنه الإ

إلى نقص ظافة الإ، بارة الالكترونیة بمفهوها الواسعمط التقلیدي للإدارة ولم ننجز الإدالنّ 

.)1(وتأهیل الموظفین في مجال تكنولوجیات الإتصال یؤدي إلى فراغ في أداء الخدمةتكوین

الإداري من الیدوي حویل العمل لكترونیة تعني توإجمالا نستخلص أن الإدارة الإ

ص من یساعده على القضاء والتخلّ لكتروني وتبسیط كل الإجراءات الإداریة، هذا ماالإ

.القدیمةجوانب عدیدة للقصور الإداري  ومظاهر الفساد التي نجدها في الممارسات التقلیدیة

الناجمة على المستوى الإجتماعي، البطالة سلبیةكما نجد أن للإدارة الإلكترونیة آثار

، فماهو مصیر موظفین الإدارة العمومیة؟)2(عن حوسبة ورقمنة الخدمات العمومیة

المطلب الثاني

الجماعات الإقلیمیةإستراتیجیة إعادة التوازن لمیزانیة 

یعدّ ترشید التسییر المالي، هاجسا لطالما أدرجت الحكومة على مسیّري الأموال 

وهو الأمر ة، نظرا للإنفاق المظطرد وغیر العقلاني العمومیة ضرورة التقیّد به بصفة دائم

على وضع آفاق تعمل في الجزائر جماعات الإقلیمیةالف الذي لا یمكن القبول به وبهذا

جماعات إلا بإعادة التوازن لمیزانیة التنمویة جدیدة لإنعاش التنمیة المحلیة، وهذا لا یتجسد 

21، تم الإطلاع علیه یوم "الإدارة الإلكترونیة مخرج الجزائر لمواجهة التحدیات الإقتصادیة"التحول نحورزاقي جمیلة، -)1

www.elhatonline.net:على الموقع الإلكتروني التالي2016مارس 
بین مقتضیات الشفافیة وتجربة الخدمة، وإشكالیة التخلص من منطقالإدراة الالكترونیة في الجزائربن أعراب محمد، -)2

.65.، ص2014، 19، السداسي الثاني، العدد -2-، مجلة العلوم الاجتماعیة ، جامعة سطیفالتسییر التقلیدي
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فع نحو تفعیل مالیة والدّ )فرع أوّل(الجماعات الإقلیمیةإیراداتالرفع منمن خلال الإقلیمیة

).فرع ثان(الجماعات الإقلیمیة

الفرع الأول

الجماعات الإقلیمیةإیرادات نحو الرفع من 

الجزائر، في  الجماعات الإقلیمیةز المیزاني الذي تعاني منه العجطور إشكالیةإن ت

كبیر یدعو إلى ضرورة التفكیر في طرق  يورغم كل المحاولات السابقة لازال یشكل تحدّ 

من الخروج من حالة الركود التي تعاني منها والإلتفات نحو جماعات الإقلیمیةن الأخرى تمكّ 

ر أن انواحي عدیدة، باعتب ظر فيولتجسید ذلك یجب إعادة النّ ،القیام بالمهام المنوطة بها

موضوعه عجز میزانیة الجماعات الإقلیمیة، هذا ما جاءت  اداتة الإیر ضخامة النفقات وقلّ 

.)ثانیا(إلى تثمین الإیرادات )أوّلا(به الحكومة من ترشید للنفقات 

)العقلنة أو الترشید(الجماعات الإقلیمیةنفقات المتابعة الصارمة لأوجه صرف :أوّلا

روا نین الذین تضرّ ت بشكل كبیر ومباشر المواطالإجراءات التقشفیة التي مسّ إذ تعدّ 

ستجد الجزائر نفسها أمام ،%30مة الدینار بأقل من في الأشهر الماضیة من إنخفاض قی

حتمیة ترشید النفقات الیومیة  بشكل جدّي خاصة وأن الزیادات في البنزین والكهرباء ستكون 

هة حسب دخل ص السلطات برنامج یقوم بتحدید زیادات موجّ حیث لم تخصّ ،على الجمیع

قتصادیة للعائلات التي وازنات الإعائلة وهذا للمحافظة ولو بشكل غیر كامل على التّ كل

.)1(تعیش من دخل محدود

یقصد بترشید الإنفاق العام إلتزام الفعالیة في تخصیص الموارد والكفاءة، في إستخدامها 

هداف التي نصراف إلى مرحلة دراسة الأالإ، ویعني بالفعالیة )2(بما یعظم رفاهیة المجتمع

، إعداد میزانیة البلدیة وإعتمادها، یسعى المجتمع إلى تحقیقها إذ تتم في مرحلتین هما

:الموقع الالكتروني على، 07/05/2016تفاصیل خطة التقشف، المطلع علیه یوم -)1

Http://elhaiwardz.com
.44.، ص2006ترشید الإنفاق العام وعلاج عجز میزانیة الدولة، دار الجامعیة الإسكندریة، محمد عمر حماد أبو دوح، _)2
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الكفاءة التي یعني بها العلاقة الإقتصادیة بین الموارد المتاحة والنتائج المحققة من خلال و 

خلات، أو تخفیض الكمیة المستخدمة من امن المدتنظیم المخرجات على أساس الكمیة

.)1(المداخلات للوصول إلى حجم معین من المخرجات

القواعد التنظیمیة للمیزانیة  بعض2143وبالإشارة فقد جاء في التعلیمة الوزاریة رقم 

وفي  بط النفقات العامة كذا تقییم المداخیل وتطویر القدرات المالیة للجماعات الإقلیمیة،وض

:هذا الصّدد

.اء تجهیزات وأثاث المكاتب بكمیات كبیرةالحدّ من النفقات المخصصة لاقتن-

.منع كل إستبدال غیر مبرر للأثاث والتجهیزات، لاسیما بالنسبة للسكنات الإداریة-

.توخّي صرامة أكبر عند إعداد تقدیرات المیزانیة-

.الإمتناع عن تسجیل عملیات تخصّ قطاعات النشاط الأخرى في قسم التجهیز-

في الحدود المسموحة و ین العمومیین بالتسییر العقلاني بالإظافة إلى تنبیه المسیّر 

من 181، وذلك طبقا للمادة 2016ل قانونا، خاصة في مرحلة إعداد المیزانیة الأولیة 

یصوت على المیزانیة الأولیة قبل :على مایليینصّ المتعلق بالبلدیة10-11رقم  القانون

.)2(ذهاأكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفی31

كترشید الإنفاق العام، تحسین الحالة المالیة للمجموعات المحلیة دون یعتبر كذلك 

الإقتصار على الموارد فقط، فالإجراءات الخاصة بجمع الإیرادات یجب أن تتمتع بضرورة 

على ضوء هذه النفقات وخلافا لنفقات الدولة التي و ترتیبات أخرى ترمي إلى ترشید النفقات، 

باستثناء مراقبة )3(مختلف أسالیب المراقبة قبل ومن بعد، فإن النفقات المحلیةتخضع إلى 

.تخضع لأشكال مختلفة من الرقابةلا  من طرف القابض،ة حسابها صحّ 

ولایة تلمسان وبلدیة دراسة حالة النفقات –تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة عباس عبد الحفیظ،_)1

تسییر المالیة :، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، تخصص-منصورة

.87.، ص2011/2012العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

تعلقة بترشید النفقات مرة الداخلیة والجماعات المحلیة، ، صادرة من وزا13/09/2015ة في المؤرخ2143تعلیمة رقم _)2

.العامة
.127.المرجع السابق، صبودربالة محمد عبدو،_)3
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الیة النفقة العامة هي مدى قدرتها على تحقیق الأهداف ومنه یمكن القول أن فعّ 

مسبقا، ویمكن وصف الوحدة الحكومیة المبرمجة للوحدة الحكومیة طبقا للمعاییر المسطرة 

كل الة، وبأنها أقل فعالیة إذا لم تحققها بالشّ التي تستطیع تحقیق أهدافها بأنها وحدة فعّ 

الة إطلاقا، إذا لم تستطع تحقیقها المطلوب، أو حققت جزء منها بینما توصف بأنها غیر فعّ 

  .ةبالمرّ 

لات الإنفاق التي تظطلع بها ة مجاكذلك یعد كترشید الإنفاق العام، تحدید بدقّ 

، )البلدیة والولایة(الجماعات الإقلیمیة ومجالات الإنفاق التي لا تدخل في نطاق مسؤولیات 

فلا  ،وعلیه فأول إصلاح یجب أن یدخل حیز التنفیذ في مجال النفقات هو مراقبة المدفوعات

تأقلم الجماعات الإقلیمیة دها، وللحفاظ على الأموال العمومیة من جهة و نفقة بدون قانون یحدّ 

:مع المحیط من جهة أخرى فإننا نقترح مایلي

الإعتماد على أسس علمیة في وضع التقدیرات التي تخص النفقات بشكل جزافي، -

فمن المستحیل تحقیق الأهداف المرجوة وراء تخصیص الإعتمادات دون التقدیر الصحیح 

فهذه الإنحرافات في تقدیر النفقات تؤثر في فعالیة النفقات العامة ،لتحیق الأهداف المسطرة

:في صورتین

عدم قدرة النفقات على تغطیة تكالیف هذه الأهداف ما یؤدي إلى عدم تحقیق فعالیة -

.النفقات

قدرة النفقات العامة على تغطیة تكالیف الأهداف المبرمجة وبالتالي تحقیق فعالیة -

الرغم من تحقیق الأهداف تبقى هناك إعتمادات تدفع بالوحدات النفقات العامة، لكن ب

للحصول على نسبة أكبر من الإعتمادات ،التنفیذیة إلى إنفاقها قبل نهایة السنة المالیة

.الجدیدة في السنة المقبلة ما ینتج عنه إنتشار الفساد المالي والتبذیر

ن التكالیف یبالأعمال، وتبیالإهتمام بجانب المخرجات لإیجاد طرق بدیلة للقیام -

.والعوائد لكل بدیل، ومن ثم تحدید أولیات الإنفاق
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نة تبعا لمقتضیات تناسق التصنیفات الإداریة الإقتصادیة إعادة النظر في المدوّ -

دراسة ال، إذ تكون هذه المعلومات محل )1(والوظیفیة بما یسمح باستعمال سهل للمعلومات

.النفقات العامةتستخدم في قیاس وتحلیل فعالیة

الجماعات الإقلیمیةالبحث عن تحصیل موارد إضافیة لمیزانیة:ثانیا

مجموعة المداخیل التي تحصل علیها السلطة ،كأداة مالیةیقصد بالإیرادات العامة

المركزیة من مصادر مختلفة من أجل تغطیة نفقاتها العامة بغیة تحقیق التوازن الإقتصادي

مسألة  هاومن هذا المنطلق أصبح تثمین إیرادات الجماعات الإقلیمیة وتحسین،)2(والإجتماعي

احة السیاسیة رات التي شاهدتها السّ ذات أهمیة بالغة خاصة مع الإصلاحات والتغیّ 

ه نحو اللامركزیة، كما فهذا الموضوع هو شدید الإرتباط بمصیر سیاسة التوجّ ،والإقتصادیة

ستقلالیة تامة للجماعات الإقلیمیة إ إمكانها منح صلاحیة كافیة و لیس بأن الإستقلالیة المالیة 

-11و 07-12في قانوني الولایة والبلدیة لاحیات المخولة لهافي تسییر شؤونها لكثرة الصّ 

10.

المالیة الإمكانیاتوتطویر الإیراداتبالنسبة لتثمین ،141فقد جاء في التعلیمة رقم 

:)3(التعدیلات المتمثلة فيجملة من للجماعات المحلیة، 

قیمة الكراء الخاصة بالنسبة لكل الأملاك المنتجة ،إعادة تثمین بصفة ملموسة-

.الأخیرةللمداخیل والتي لم تشملها هذه العملیة في السنوات الثلاث 

لى عاتق مستغلي الأملاك المحلیة السهر على ضمان تحصیل الدیون المستحقة ع-

.الأمثل للموارد والأملاك المحلیةالسهر على الاستغلال -

تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، مفتاح فاطمة، _)1

.77.، ص2011تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، :تخصص

المیزانیة العامة، منشورات الحلبي -الإیرادات العامة-أساسیات المالیة العامة، النفقات العامةسوزي عدلي ناشد،_)2

.78.الحقوقیة، بیروت، ص
بترشید تعلقتة الداخلیة والجماعات المحلیة،من وزار  ةصادر ،2015أكتوبر 11فيمؤرخة  5281رقم  تعلیمة وزاریة-)3

.النفقات
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المالیة للبلدیات الإمكانیاتالعمل على تطویر ، یتعین على المسؤولینروفي هذا الاطا

ل من أجل تحسین من خلال القیام بتشخیص شامل لوضعیاتها المالیة وإعداد مخطط عم

.المیزانیاتيتسییرها المالي و 

الفرع الثاني

تفعیل مالیة الجماعات الإقلیمیةالدفع نحو 

السابقة المالیة، لمختلف أنواع الرقابةتخضع الجماعات الإقلیمیة في تصرفاتها 

ومن ثم وجب تفعیلها بجعلها رقابة ،واللاحقة، وهو ما یبین المركزیة الشدیدة الممارسة علیها

إعطاء دور أكبر للهیئات ترمي إلى تحریر المبادرات ولیس لعرقلة التسییر المالي، و 

،)أوّلا(اللامركزیة في تسییر المالیة المحلیة بما یسمح بتدعیم إستقلالها المالي هذا من جهة

من بین القضایا الخطیرة، التي لابد من معالجتها الذي یعدّ ومن جهة أخرى محاربة الفساد

مطلب ظاهرة هذه ال وذلك باتخاذ تدابیر شاملة ومتعددة للتقلیل منها، لأن القضاء على

التحقیق، خاصة في ظل العولمة التي أدّت إلى تهدیم قیم المجتمعات وزادت في صعب

تصیب الإقتصاد وتهدم حصون التنمیة، وبالتالي الدولة تسعى جاهدة  اذوك ،)1(انتشار الآفات

.)ثانیا(لمكافحة هذه الظاهرة

الرقابةإعادة النظر في منظومة  :أولا

ة، إذ لما له من توجّهات وتقسیمات عدّ اته،تعتبر الرقابة موضوعا قائما بذفي الحقیقة

یفترض في الرقابة أنها عملیة غیر جامدة، فهناك حدود مسموح بها للإختلاف بین الخطة 

ب الأخطاء وتصحیحها في حالة وقوعها، بوضع المتبناة والتنفیذ، إذ تهدف هذه العملیة لتجنّ 

التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوضائف العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة عثماني فاطمة،_)1

، جامعة "القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"تحولات الدولة، كلیة الحقوق، مدرسة الدكتوراه :الماجستیر في القانون العام، فرع

.05.، ص2011مولود معمري، تیزي وزو، 
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هو ضمان سیادة و ل والأخیر مبدأ المراقبة الأوّ ، كما یعدّ )1(كرارهاالأنظمة الكافیة لمنع ت

الشعب عكس اللاقانون فلا یمكن أن تتصور حكما راشدا بدون سیادة قانون على الجمیع 

الكل سواسیة أمام "م المتقدمة تحرص على تدعیم مبدأوفي كل المستویات، إذ نجد الأم

جهزة قلیمیة من خلال الأة الجماعات الإالرقابیة على میزانیورغم كل الممارسات ،)2("القانون

وغیر الرقابیة إلا أن الدور الذي تؤدیه یبقى بعیدا عن المستوى المطلوب، وتبقى ضعیفة 

عالیة أو كفاءة حیث تعتبر ف ةل أیتقاریر هذه الهیئات لاتسجّ ف ،كافیة للتجاوزات التي تحدث

الة على لمالیة الحدیثة التي هدفها تحقیق رقابة فعّ خیرة من أهم عناصر الرقابة اهذه الأ

.)3(إستخدام المال العام 

مكافحة الفسادل التصور الجدید:ثانیا

نعني بكلمة الفساد، سوء إستخدام المنصب أو السلطة للحصول على میزة أو 

وذلك لتحقیق مكسب مادي أو نفوذ على حساب الآخرین أو على حساب القواعد ،إعطاءها

ة أنواع، منها الفساد الإداري ویعرف بأنه السلوك دّ ع ، وللفساد)4(أو اللوائح القائمة

، ولاشك أن )5(البیروقراطي المنحرف الذي یسعى لتحقیق منفعة ذاتیة بطریقة غیر مشروعة

الدول أولویة عالمیة تعاني منه كافة المجتمعات وبالتالي توليّ الفساد الإداري هو ظاهرة 

بین براثن خفض مستوى الإنحرافات وذلك بالحدّ من تصرفات المسؤولین الدافعة إلى الوقوع

  .يالفساد الإدار 

الإستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعالیة والتطورات الضروریة، المرجع السابق، بد الصدیق، شیخ ع_)1

  .227.ص
.66.المرجع السابق، صعدور خوخة، قدو إلیاس، _)2
.113المرجع السابق، صعباس عبد الحفیظ،-)3
، 2006، الدار الجامعیة، مصر، )ط.د(حكومة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، محمد مصطفى سلیمان،_)4

  .32ص
.67.المرجع نفسه، صعدور خوخة، قدو إلیاس، -)5
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، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته لدعم التدابیر 01-06فقد جاء القانون رقم 

لأولى من هذا القانون على ت المادة امن الفساد ومكافحته، حیث نصّ امیة إلى الوقایة الرّ 

«:مایلي

.امیة إلى الوقایة من الفساددعم التدابیر الرّ -

تعزیز النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في تسییر القطاعین العام والخاص-

.)1(»تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد-

والمجالات التي تتم فیها ممارسة هذه الظاهرة، إذ ،جاء هذا التعریف صریح للفساد

ص بابا للتدابیر الوقائیة في مجال التوظیف في القطاع العام كما یجب مراعاة النجاعة خصّ 

والشفافیة والكفاءة، ووضع تدابیر ملائمة لاختیار الأشخاص المترشحین لتولّي مناصب 

كونها أكثر عرضة للفساد، بالإظافة إلى توعیة الموظفین لخطورة هذه الإدارة العمومیة 

الظاهرة، الأمر الذي أخذ كتدبیر للوقایة من هذه الأخیرة هو التصریح بالممتلكات قصد 

.ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة وحمایة الأملاك العمومیة

لعبت دورا كبیرا في 11/04/2011رخة في المؤ 01كما أن تعلیمة الوزیر الأول رقم 

سواءا من مكافحة الفساد الإداري والتي كانت سابقا تتمیّز بوجود عدّة عقبات وتجاوزات 

.)2(طرف المدیریة العامة للوظیفة العامة أو الإدارة نفسها

إن الظاهر لإحصائیات المتعلقة بالفساد في الجزائر خاصة في العشریة الأخیرة لوحظ 

راجع نسبة الفساد بالرغم من الآلیات والإجراءات المتخذة بتنوّعها، من قضیة الخلیفة عدم ت

.)3(ار شرق غرب أو ما یعرف بفضیحة القرنإنفجرت قضیة سونطراك ثم الطریق السیّ 

:النقاط التالیةتحقق و  دو وجلابد منحاربة هذه الآفة للعمل على مو 

، یتعلق 2006فبرایر سنة 20الموافق لـ1427محرم عام 21مؤرخ في 01-06راجع المادة الأولى من القانون رقم -)1

.2006مارس 08، 14ش عدد .د.ج.ج.ر.ومكافحته، جبالوقایة من الفساد 
الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في حاحة عبد العالي، -)2

.564.، ص2012/2013قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :الحقوق، تخصص
الحكومة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة عوفي بلال،-)3

إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم :الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص

  .20.ص ،2011/2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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.توسیع دائرة المشاركة الجماهیریة-

.إعتماد الشفافیة والمسألة والرقابة مهمة لكبح الفساد-

.ضرورة منح إستقلالیة السلطات القضائیة في اتخاذ القرارات في حق المفسدین-

.تعزیز دور هیئات الرقابة العامة في الدولة-

.التحسین من رواتب الموظفین وتقلیل الفروق فیها-

.فضل للمواردوالإستخدام الأتنشیط برامج التنمیة الإقتصادیة-

تفعیل مبدأ الجدارة في شغل الوظیفة الإداریة من خلال معاییر دقیقة تعتمد على -

 .الكفاءة

.)1(إعطاء الحریة للصحافة لتمكینها من الوصول إلى المعلومات-

تجدر الملاحظة إلى أن التصور الجدید لمكافحة الفساد، وإن كان موضوع الساعة 

إلا  ،الوزراءالمختلفة وتصریحات مختلف  الإعلامبحیث إحتل مساحات واسعة في وسائل 

یطار العام الذي كان معمول به من قبل بدلیل عدم فعالیة عن الإ –الأسفمع –أنه لم یخرج 

سونطراك "العمل فیها، كقضیة التحقیقات الكبرى الذي بشرالنتائج المتوصل إلیها ضمن

."الخلیفة "وقضیة  "غرب ،شرق"، وقضیة الطریق السیار"1.2.3

.67.المرجع السابق، صعدور خوخة، قدو إلیاس، -)1
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أن الدولة الجزائریة إعتبرت التنمیة المحلیة یستقرأ من خلال هذه المقاربة القانونیة،

خلال أنها خولت للجماعات و  من أهم أولویاتها،، ویظهر ذلك جلیّا ممن أهم أولویاتهاض

الإقتصادیة،صلاحیات كثیرة ومتعددة في مختلف المجالات)والولایةالبلدیة (الإقلیمیة 

والثقافیة والمالیة والبیئیة، وذلك بغرض تحسین الإطار المعیشي للمواطنین والاجتماعیة

وتلبیة حاجیاتهم ورغباتهم، لأن تحقیق التنمیة المحلیة یستدعي أن تتوفر الجماعات الإقلیمیة 

.على مجتمع واع بأهمیتها

عقد المواضیع وأكثرها تشعّبا أن التنمیة المحلیة من أمن خلال ما درسناهظهر لنا ی

وتدخّلا من حیث التنظیم والتسییر والتمویل، ذلك لكون هذا المجال تتفاعل فیه عدّة قطاعات 

كثیر من الأحیان التجانس والتنسیق بینها، الوأجهزة إداریة وهیئات منتخبة، مما یفقدها في 

فر بمركز إتخاذ القرار التنموي ولو على حساب إهمال مصلحة التنافس للظّ بل یسودها

.المواطن

، والتي الإقلیمیةتسعى لإرساء نظام لامركزیة حقیقي للجماعات  الدولةكما نلمس أن 

صلاحیات التي تمكنها من ل و كل الوسائالإقلیمیةتجلت في التأكید على منح الجماعات 

-11الولایة الجدیدین وإختصاصتها، ویتجلى ذلك من خلال قانوني البلدیة و القیام بمهامها 

.والتعدیلات المدخلة علیهما  07- 12و 10

سمتتّ إللموارد المالیة إلى شلل في أجهزة المحلیة التي الإقلیمیةمعظم الجماعات افتقارأدى 

إلى واقع ملموس ، یل الاختصاصات المعترف بها نظریابعجز في تحو الأحیانفي كثیر من 

اللامركزیة ممثلة في الوالي لتدخل الحتمي للأجهزة المركزیة و مما أدى إلى فسح المجال أمام ا

ة، وهذا ما ترتب عنه تبعیة شبه مطلقة، لامركزیة میة المحلیرئیس الدائرة للنهوض بالتنو 

.الإقلیمیةهذا ما یظهر في جمیع میزانیات الجماعات مطلقة، و 

التمویل ووضع لیمیة إلى یومنا هذا من التبعیة من حیث قاعات الإالجمتعاني وعلیه

، عدم ركل المختلفة من بینها ضعف التأطیالسیاسات التنمویة المحلیة إضافة إلى ذلك المشا
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ظام الجبائي وإختلالات النالتحكم في تقنیات التسییر، إنتشار الفساد، العجز المیزاني

.الحالي

سلبا على التسیر الهیئات الجماعات الإقلیمیة لأجهزة و ضعف التأطیر البشري إنعكس

، وظهور سلبیة منها الصراعات رز من خلال بروز الفساد المالي والإداريالمحلي، وهذا یب

.طغیان المصالح الخاصة على المصالح العامةو 

ح مشاریع، في إقترامیة ولا یساهم ولا یشارككما أن المجتمع المدني غیر فاعل في التن

.كما لایؤدي دوره في الرقابة

إلى إفرازات النمط الانتخابي من جهة  همامستو وضعف عدم كفاءة المنتخبین  عودت

انتقاءالأحزاب لمنتخبیهم وانعداموإلى الرواسب الاجتماعیة من طغیان العقلیة القبلیة وعدم 

.التكییف المستمر لهم

 اكثیر الإقلیمیةعلى الجماعات معقدة الو مشددة الاللاحقة الرقابة المالیة المسبقة و تعطل

أمام ممارسة المجالس المنتخبة للمهام المسندة إلیها،  اشكل عائقوتة المحلیة، ر من المباد

.، وهو أحد أركان اللامركزیةهاتاستقلالیوتؤثر على 

بعث تنمیة نراها كفیلة بأن تعید تيالمقترحات البعض في هذا الإطار قمنا بتحدید و 

:محلیة التي تقوم أساسا على

 ًعلى مستوى الولایة أو البلدیة التي لا یمكن الوصول من تدعیم اللامركزیة سواء

اقتراحنادونها إلى التنمیة، هذا فیما یتعلق بتعزیز اللامركزیة أما فیما یخص تدعیمها فإن 

یكمن في إدخال حركیة على التنظیم الإقلیمي للبلاد من خلال إستحداث الجهة التي تعتبر 

هذا من جهة للتنمیة المحلیة وأداة لتكریس الإنسجام بین اللامركزیة وعدم التركیز،  ةمدعّم

.الإستراتیجیة التي من شأنها إعادة بعث التنمیة المحلیة

المحلي حول القضایا الیومیة والمشتركة اءات الحوار والنقاش تنمیة وتوسیع فض

للمواطنین لأن من حقهم أن یطالبوا بسكن لائق، وأن یكون لهم محیطا نظیفا ومیاه شرب 

نقیة وصالحة، ومشاریع صرف صحیة، وطریق مرصوف وتمدرس لائق ومساحات خضراء، 
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لیة وتجمیع وحدائق عمومیة وكل هذا یسمح ببلورة رؤیة مشتركة حول أولویات التنمیة المح

.الطاقات اللازمة لتحقیقها

أن  ،البلدیات والولایاتمستوى على  المسؤولینولى الأولویات یجب أن تكون أ

یعملوا جاهدین على تحقیق نوع من الرشاد في إنفاق أموالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

.لایقل أهمیة عما سبق تثمین الإیرادات

من حتمیة الفصل الكلي بین  اإنطلاقلي ضرورة إصلاح النظام الجبائي الحا

الضرائب التي تعود حصیلتها لخزینة الدولة، والأخرى التي تعود لمیزانیة الجماعات الإقلیمیة 

بالإضافة إلى الإبعاد عن التوزیع التمییزي للضرائب، كما یجب على الحكومة إعادة النظر 

.ید یوما بعد یومإلخ، التي تتزا...في نسب البنزین، الكهرباء والسیارات

 ،العمل على تبسیط إجراءات النظام الضریبي الحالي الذي یتمیّز بالتعقید نوعا ما

.ومن شأن هذا أن یجابه ظاهرة الغش والتهرب الجبائي

 أن هذا الأمر مطلوب وغایة  مالإهتمام بالموارد الجبائیة وتفعیل أداءها والمعلو

في البلدیات فقط، ولا یخفى على أحد أن هذا لیس ودة في كافة المیادین والقطاعات منش

توظیف الإطارات، یادة في الأجور، وسط ملائم للعمل،ز ( یتحقق من خلال التحفیزات 

 .)إلخ...المنح

 وجوب العمل على إیجاد میكانیزمات تساعد على تقلیص اللجوء إلى مساعدات

.السلطة المركزیة الأمر الذي یحرر الجماعات الإقلیمیة مالیا

 إشراك المجتمع المدني وتحسین الشفافیة، فبوجود الأولى تتحقق الثانیة، ویكفي

للدلالة على فعالیة هذا النهج أن الدولة المقدمة ألزمت مؤسساتها أیاً كان مركزها أو نوعها 

.في ضرورة العمل في شفافیة وتحت مراقبة جمعیات وهیاكل المجتمع المدني

 ار عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائممكافحة الفساد بكل أشكاله وإقر.

 المحلي من خلال تكییف البیئة الإستثمارتوفیر الظروف الملائمة لترقیة وتطویر

.مع متطلبات الإستثمار)بلدیة، ولایة(المحلیة 
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نشر التوعیة لدى فئات المجتمع.

 ان قد وفقنا في محاولتنو ، وأن نكعملیا هذه التوصیات قبولا  لقىأخیر أن تنأمل 

من الاشكالات سواء من هذا الموضوع، الذي یبقى یثیر الكثیرجوانب للإحاطة ب

.ي المؤسساتي كذلكالجانب العملكادیمي، أو من الجانب الأ
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 المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون سعاد،طیبي

.2009، بن یوسف بن خدّة، الجزائر، -بن عكنون–العام، كلیة الحقوق 

 ،المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع مزیاني فریدة

القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائري، شهادة الدكتوراه الدولة في

2005.
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،تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة مفتاح فاطمة

تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة :في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص

.2011تلمسان، الجزائر، 

 الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة القادرموفق عبد ،

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في التسیر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.2015جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرات الماجستیر-2

،في الرقابة على المؤسسات الإداریة، بحث مجلس المحاسبة نظامه ودوره أمجوج نوار

المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة :مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

.2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 ،جیلالي بن عمار، :إشكالیة عجز میزانیة البلدیة، دراسة تطبیقیة لبلدیاتبلجیلالي أحمد

قرطوفة بولایة تیارت، مذكرة مقدمة لنیل شهادو الماجستیر في العلوم سیدي علي ملال،

تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة :الإقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع

.2010وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 ،دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، بلعباس بلعباس

-بن عكنون–مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق 

.2003،الجزائر، 

،مذكرة )2004-1998(میزانیة البلدیات والتنمیة المحلیة في ولایة قسنطینة بودادة أمال ،

ة الماجستیر في تهیئة الإقلیم، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا والتهیئة مقدمة لنیل درج

.2012العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 ،وهم أمحقیقة؟، مذكرة لنیل :إستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائرتیسمبال رمضان

"شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، "الدولةتحولات :

.2009تیزي وزو، 
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،دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من –میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي حمدي رشید

إدارة : ، بحث مقدم للحصول على شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع-ولایة بومرداس

.2012، جامعة الجزائر، -بن عكنون–ومالیة عامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة 

10-11البلدیة في إطار قانون:إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیةهدى،روبحي نور ال ،

، كلیة الحقوق، -الدولة والمؤسسات–مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه 

.2013یوسف بن خدة، الجزائر، بنجامعة الجزائر،

،التنمیة في إطار الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سلاوي یوسف

الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة :الماجستیر، فرع:القانون العام، كلیة الحقوق، قسم

.2011، الجزائر،-بن عكنون-، -1-الجزائر

،لبلدیةدراسة حالة ا–دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة شویخ بن عثمان- ،

.2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ستقلال المالي للجماعات المحلیة مداه وإمكانیة تطویره، مذكرة لنیل شیخ عبد الصدیق، الإ

بن –، -1-الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر:شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع

.2003، الجزائر، -عكنون

 مذكرة مقدمة لنیل ر، الإستقلالیة المالیة للمجموعات المحلیة في الجزائصالحي سهیلة ،

كلیة المؤسسات السیاسیة والإداریة في الجزائر، :شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

.2009،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة

الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في طیبي سعاد ،

إدارة ومالیة، معهد الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر العاصمة، :القانون، فرع

2002.

مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة علي محمد ،

.2013في قانون الإدارة المحلیة، جامعة تلمسان، أبو بكر بلقاید، لنیل الماجستیر

،دراسة حالة –تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة عباس عبد الحفیظ

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة -النفقات ولایة تلمسان وبلدیة منصورة
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تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة :الإقتصادیة، تخصصالدكتوراه في العلوم 

.2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

،التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوضائف العمومیة عثماني فاطمة

تحولات الدولة، كلیة الحقوق، :م، فرعللدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العا

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"مدرسة الدكتوراه 

2011.

دور الجماعات والمجتمعات المحلیة في التسییر والتنمیة بولایة خنشلة، عزیزي عثمان ،

دة الماجستیر، قسم التهیئة ، مذكرة لنیل شها)دراسة حالة بلدیة قایس وبلدیة الرمیلة(

.2008العمرانیة، كلیة علوم الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة، 



 ،دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات عشور عبد الكریم

شهادة المتحدة الأمریكیة والجزائر، مذكرة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على 

الدیمقراطیة والرشادة، كلیة :الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2010.

ماجستیر، معهد، میزانیة البلدیة ومدى ضعف إیراداتها الجبائیة، رسالة عمران بهیة

.1990الحقوق، جامعة الجزائر، مارس 

الحكومة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة، دراسة حالة عوفي بلال ،

إدارة الجماعات :الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص

لسیاسیة، جامعة قاصدي المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم ا

.2012مرباح، ورقلة، 

،دراسة –الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة لمیر عبد القادر

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، -تطبیقیة لمیزانیة أدرار
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علوم التسییر والعلوم التجاریة، إقتصاد وإدارة أعمال، كلیة العلوم الإقتصادیة، :تخصص

.2014للإقتصاد وإدارة الأعمال، جامعة وهران، المدرسة الدكتورالیة

،دراسة مقارنة بین بلدیتي –دور المجالس المنتخبة في التنمیة المحلیة یحیاوي حكیم

، مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في العلوم السیاسیة، -2011-2007-وولایتي ورقلة وغردایة

.2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

الماسترمذكرات -3

،مذكرة مكملة دارة المحلیة الجزائریة،تحسین الإدور الحكومة في ،شرفي أمینةأفالو وفاء

محلیة حكومة :في العلوم السیاسیة، تخصص) د-م-ل(لنیل شهادة الماستر نظام جدید 

8قسم العلوم السیاسیة، جامعة وتنمیة سیاسیة وإقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2013قالمة،،1945ماي 

ي ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ف، الرقابة على المال العامحمار كریمة،إیدیري مالیة

، قسم قانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون العام للأعمال:الحقوق، تخصص

.2014،الأعمال

توزیع الإختصاص بین السلطة المركزیة والجماعات عثماني حسینة، باشي نبیلة ،

المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص 

–قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

.2013، -بجایة

 الفانون الإداري، مقدمة لاستكمال :ة، التخصص، الإستقلال المالي للبلدیي دلالبر

.2014متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، 

،القانون العام :مدى الإستقلالیة المالیة للبلدیة، تخصصبلال فؤاد، بن أمغار خالد

الداخلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2013تیزي وزو، 
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القانون :، دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، التخصصبلعربي نادیة

الإداري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة، شعبة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 ،أساس التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل :الدیمقراطیة التّشاركیةبوشمال حمزة، براهامي مراد

القانون العام، قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق :شهادة الماستر في الحقوق، شعبة

.2013، -بجایة–والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة 

الجماعات المحلیة في الجزائر وأثره في التنمیة، إصلاح وتطویر منظومة زرقاوي رتیبة:

، مذكرة مقدمة لاستكمال الحصول على شهادة الماستر في العلوم 1990/2015واقع وأفاق 

رسم السیاسات العامة، جامعة خمیس ملیانة، الجیلالي بونعامة، :السیاسیة، تخصص

2015.

میة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة ، میزانیة البلدیة ودورها في التنعدور خوخة، قدو إلیاس

قانون الجماعات المحلیة والهیئات :الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، التخصص

الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2012بجایة، 

منتخبة في تحقیق التنمیة المحلیة، ، دور رؤوساء المجالس الشعبیة المحلیة العساسي یوبا

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم :مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.2014السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة عشاب لطیفة ،

.2013ادیمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ماستر أك

رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة، مذكرة هلال فهیمة، كروش مونیة ،

الجماعات المحلیة و الهیئات :لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانون العام، تخصص

.2014میرة، بجایة، الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
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قانون إداري، مذكرة لاستكمال :، الرقابة على الجماعات المحلیة، تخصصلبري ناجیب

متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2014ورقلة، 

 طلبات نیل شهادة ، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكمّلة من متلونیسي عبد اللطیف

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، :الماستر في الحقوق، تخصص

.2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة تخرج لنیل مواسط فوزیة، مغاري أسیا ،

الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم قانون الجماعات :الماستر في القانون العام، تخصص

.2015السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المقالات -ت

 المدیر العام للضرائب في مجلة الفكر،"الإصلاح الضریبي"، محمد عبدوبودربالة

.2003، جوان 03، العدد البرلماني

 ،المجلة ، لاستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائرمدى تجسید الإنتخاب برازة وهیبة

بجایة، _، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالأكادیمیة للبحث القانوني

.2011، 01العدد 

عدد ثانيمجلة الباحث، متطلبات الإصلاحالقطاع الفلاحي بین الواقع و ،باشي أحمد ، ،

2003.

 ،بین مقتضیات الشفافیة وتجربة الخدمة،لكترونیة في الجزائررة الإداالإبن أعراب محمد

، جامعة سطیفمجلة العلوم الاجتماعیة، وإشكالیة التخلص من منطق التسییر التقلیدي

.2014، 19، السداسي الثاني، العدد -2-

،الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة بن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى

.2012الجزائر،، جامعة تلمسان،10، عدد مجلة الباحث، في الجزائر
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تونس-الوصایا على أعمال البلدیة في دول المغرب العربي الجزائر"، بوضیاف عمار-

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلة القانونیة للبحث القانوني، "المغرب

.2010، 01عدد 

المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيوجود لامركزیة إداریة في الجزائر،مدى ،تیاب نادیة ،

.2015، سنة 02كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 

جامعة مجلة الباحث، إستراتیجیة الصناعات المصنعة والصناعة الجزائریة،زوزي محمد ،

.08/2010ورقلة، الجزائر، 

 ،مجلة، نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائرتشخیص عولمي بسمة

.ن.س.د ،، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر4، عدد إقتصادیات شمال إفریقیا

 ،كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة ، مجلة الفقهالإدارة المحلیة والتنمیةمحمد المجني ،

.2013السادس، ، العدد-الدار البیضاء-والإجتماعیة، عین الشق

مجلة العلوم الإنسانیة، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر، مرغاد لخضر ،

.2005التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، فیفري لسابع، كلیة العلوم الإقتصادیة و العدد ا

مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة،یحیى سعیدي، العمراوي سلیم/

، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة مجلة كلیة بغداد للعلوم الإقتصادیة الجامعیة، حالة الجزائر

.2013وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، العدد السادس والثلاثین، 

الملتقیات-ث

دراسة مقدمة في إطار "التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة"،حاجي محمد ،

الملتقى الدولي، تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الإقتصادیة، جامعة 

.2004الحاج لخضر، باتنة، 

ملتقى حول تسییر مداخلة بعنوان رقابة السیر على الجماعات المحلیة، شطاح زهیر ،

.، جامعة الجزائر2008جانفي 10-09الجماعات المحلیة 

مداخلة بعنوان أهمیة التأهیل وتثمین الموارد المتاحة في تسعدیت، ن عروب رتیبة، بوسبعی•

حقائق وأفاق، ملتقى :تفعیل إستراتیجیات الصناعة ودفع عجلة التنمیة الإقتصادیة، الجزائر
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واقعیة، المحور ...دیدة في الجزائر، إستمراریةوطني، تحت عنوان إستراتیجیة الصناعة الج

.ن.س.، دالمراجعة النظریة لإشكالیة التنمیة وإستراتیجیة الصناعة:المشترك فیه

النصوص القانونیة -ج

النصوص التأسیسیة-1

صادر بموجب مرسوم ، ال1996ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةالجزائریالجمهوریة دستور•

، صادرة في 76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96رئاسي رقم 

، یتضمن التعدیل 2001أفریل 10، مؤرخ في 03-02بقانون رقم ، معدل 1996دیسمبر 8

-08، والقانون رقم 2002أفریل 14، صادرة في 25ش عدد .د.ج.ج.ر.الدستوري، ج

، 63ش عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري، ج،2008أفریل 15مؤرخ في 19

جمادى الأول 26مؤرخ في 01-16، المعدّل بقانون رقم 2008نوفمبر 16الصادر في 

ش .د.ج.ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس سنة 6الموافق لـ 1437عام 

.2016مارس 7، الصادر في 14عدد 

شریعیةتالنصوص ال-2

القوانین -/أ

 والتنمیة متعلق بتهیئة الإقلیم ، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم

.2001دیسمبر 15صادر في ، 77ش عدد .د.ج.ج.ر.المستدامة، ج

 یتضمن المصادقة على المخطط الوطني 2010جوان 29مؤرخ في 02-10قانون رقم ،

.2010أكتوبر 21صادر في ، 61عدد  ش.د.ج.ج.ر.والتنمیة المستدامة، جلتهیئة الإقلیم 

 2006فبرایر سنة 20الموافق لـ1427محرم عام 21مؤرخ في 01-06القانون رقم ،

.2006مارس 08، 14ش عدد .د.ج.ج.ر.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج

 ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2011یونیو 22المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في 10-11قانون رقم

.2011یونیو 3في  ةصادر ال، 37
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 ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2012فیفري  21يالمتعلق بالولایة، المؤرخ ف07-12قانون رقم

.2012فبرایر  29في  ة، الصادر 12

الأوامر-/ب

 دیسمبر سنة 9الموافق ل 1396ذي الحجة عام 17مؤرخ في 104-76أمر رقم

.2016، نشرة یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة1976

 1976دیسمبر سنة 9الموافق لـ 1396ذي الحجة عام 17مؤرخ في 103-76أمر رقم

.2016یتضمن قانون الطابع، نشرة 

 المؤرخ في 10/02متمم بالأمر رقم ، معدل و 17/07/1995مؤرخ في 20-95أمر رقم ،

.، المتعلق بمجلس المحاسبة26/08/2010

النصوص التنظیمیة-3

المراسیم الرئاسیة -/أ

 مایو سنة 27 لالموافق 1436شعبان عام 08مؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي رقم

لخاصة ، یتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد ا2015

.2015ماي 31في  صادر،29عدد  ش.د.ج.ج.ر.المرتبطة بها، ج

المراسیم التنفیذیة -/ب

 شیة العامة للمالیة، ، یتضمن المفت1980أوت  20مؤرخ في 53-80مرسوم تنفیذي رقم

.3198لسنة 10عدد  ش.د.ج.ج.ر.ج

 یتعلق بصلاحیات رئیس ،1981أكتوبر سنة 10، مؤرخ في 267–81مرسوم رقم

، 41ش عدد .د.ج.ج.ر.، جالمجلس الشعبي فیما یخص الطرق والنقاة والطمأنینة العمومیة

.1981أكتوبر سنة 31صادر في 

، یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة 26/12/1981المؤرخ في 371-81مرسوم رقم •

29،، صادرة في52ش، عدد .د.ج.ج.ر.واختصاصاتهما في قطاع الشبیبة والریاضة، ج

.1981دیسمبر 
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والولایة ، یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر 26ممضي في 374-81رسوم رقم م•

دیسمبر 26مؤرخة في  52ش عدد .د.ج.ج.ر.وإختصاصاتهما في قطاع الصحة، ج

1981.

 یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة 26/12/1981مؤرخ في 385-81رقم مرسوم

، صادرة 52عدد  ش.د.ج.ج.ر.الأساسیة القاعدیة، جواختصاصاتهما في قطاع المنشآت

.1981دیسمبر 29،في

 یتضمن المفتشیة العامة للمالیة، 1980أوت  20مؤرخ في 53-80مرسوم تنفیذي رقم ،

.3198لسنة 10ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

 یم الإقلیمي للبلاد، متعلق بالتنظ، 1984فبرایر 04مؤرخ في 84-09مرسوم رقم

.1984فبرایر 07المؤرخة في 06عدد  ش.د.ج.ج.ر.ج

 المتضمن تنظیم صندوق 1986نوفمبر 4مؤرخ في 266-86مرسوم تنفیذي رقم ،

.1986نوفمبر5مؤرخة في لمشترك وعمله، جریدة رسمیة الجماعات المحلیة ا

 متضمن كیفیات تحدید المناطق 07/02/1989مؤرخ في 09-89مرسوم التنفیذي رقم

.1989، سنة 06ش عدد .د.ج.ج.ر.الواجب ترقیتها، ج

 العامة ، یحدد إختصاص المفتشیة1991فیفري 22مؤرخ في 78-92مرسوم رقم

.1992لسنة15عدد  ش.د.ج.ج.ر.جللمالیة، 

 نوفمبر 14الموافق ل 1413جمادى الأول 19مؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي رقم

82عدد  ش.د.ج.ج.ر.قات التي یلتزم بها، ج، یتعلق بالرقابة السابقة للنف1992سنة 

.1992الصادرة 

 یونیو 30الموافق 1428جمادى الثاني عام 15مؤرخ في 205-07رقم تنفیذي مرسوم

، یحدد كیفیات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها 2007

.2007، صادر في یولیو 43ش عدد .د.ج.ج.ر.، ومراجعته، جونشره



:المراجع قائمة

- 134 -

 50ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، 2008سبتمبر  6خ في مؤر  272-08رقم مرسوم تنفیذي ،

.2008سبتمبر  07في  صادر

الوثائق-

الرقابة، مذكرة نهایة التربص للسنة –المصادقة–میزانیة الولایة التحضیربلخیر بن زرقة،•

.2005/2006الرابعة المدرسة الوطنیة للإدارة، إدارة محلیة، حیدرة، الجزائر، 

دراسة دور المفتشیة العامة للمالیة، الرقابة على النفقات العمومیة، ساطور خالد، •

:میزانیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة التربصات المیدانیة، مكان التربص:تخصص

.2005/2006المفتشیة العامة للمالیة، سطیف

رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع ، هشامسلوقي •

ومالیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة التربصات، مقر إقتصاد :الإداري، تخصص

.2005/2006المدیریة الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة، قسنطینة، :التربص

، الواقع السیاحي في الجزائر وآفاق النهوض به عبد القادر عوینان، عبد القادر شلالي•

.ي أكلي محند أولحاج، البویرة، معهد العلوم الإقتصادیة، المركز الجامع2025في مطلع 

دراسة (الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائریوسفي نور الدین،•

، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم )مع دراسة حالة ولایة البویرة2008-2000تقییمیة للفترة 

.2009/2010التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

التعلیمات -

، صادرة من وزارة الموارد 2011جویلیة  07في  ةمؤرخ044وزاریة، رقم تعلیمة-01

.الموارد المائیةبمنح رخص إستعمالالمائیة، متعلقة بتخفیف الاجراءات المتعلقة 

، صادرة من الوزیر الأول، 2014دیسمبر 25مؤرخة في 348تعلیمة وزاریة، رقم -02

.متعلقة بتدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة والخارجیة للبلاد

ة الداخلیة ، صادرة من وزار 2015أوت  05مؤرخة في 001تعلیمة وزاریة، رقم -03

ة بمنح لوضع حیز التنفیذ الأحكام المتعلقمتعلقة بالإجراءات الجدیدةوالجماعات المحلیة، 



:المراجع قائمة

- 135 -

حق الإمتیاز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاریع 

.الإستثماریة

، صادرة من وزارة الداخلیة 2015سبتمبر 13مؤرخة في 141علیمة وزاریة، رقمت-04

.والجماعات المحلیة، متعلقة بترشید النفقات

، صادرة من وزارة الداخلیة 2015سبتمبر 13في  ةمؤرخ2143تعلیمة وزاریة، رقم -05

.والجماعات المحلیة، المتعلقة بترشید النفقات العامة

، متعلقة بإصدار بطاقة 2016جانفي 12مؤرخة في 2392تعلیمة وزاریة، رقم -06

.التعریف الوطنیة البیومیتریة

، صادرة من وزارة الداخلیة 2016جانفي 12مؤرخة في 135تعلیمة وزاریة، رقم -07

والجماعات المحلیة، متعلقة بمبلغ حقوق الطابع الضریبي بجواز السفر البیومتري 

.الإلكتروني

ادرة من وزارة السكن ص، 2016جانفي  04في  ةمؤرخ032تعلیمة وزاریة، رقم -08

.رخصة البناء:متعلقة بالسكن الریفيوالعمران، 

الجرائد  -د

.03/04/2016، یوم الأحد 5058عدد ، الیوميجریدة الشروق-01

.2015نوفمبر 21، یوم السبت 4924عدد ، الیوميجریدة الشروق02-

.2015دیسمبر 19، یوم السبت 4952جریدة الشروق الیومي، عدد -03

مواقع الأنترنیت -ح

 http://ar.wikipedia.org

•Http://elhaiwardz.com
•www.elkhabar.com
•www.el-massa.com
•www.elhayat online.net
•www.interieur.gor.dz
• www.andi.dz
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• www.wikibooks.org

•www.elhatonline.net
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  : ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان النقائص الموجودة على مستوى المنظومة القانونية 

  .للجماعات الإقليمية، خصوصا في مجال التنمية المحلية

العديد من الإصلاحات التي أسست لإستراتيجية  ومنه إتخذت الحكومة الجزائرية

  .الإنخفاض الحاد في أسعار المحروقاتصارمة لمواجهة الأزمات الإقتصادية الناتجة عن 

فهل هذا التصور يعبر عن وجود إستراتيجية طويلة الأمد أم أنها فقط عبارة عن حلول 

  ظرفية لمعالجة الأزمة؟

التنمية المحلية، الجماعات الإقليمية، العجز المالي، الإستقلال : الكلمات المفتاحية

 .المالي، التعليمة، ترشيد

 

 

Résumé  : 

 

Cette étude vise à clarifier les manques d’un ordonnancement 

juridique des collectivités locales. 

Le gouvernement Algerien à procédé plusieurs réformes constituant 

une nouvelle stratégie et une politique régoureuse pour faire face à une 

éventuelle crise économique, causée par la chute des prix du pétrole ; 

reste la problématique de cette stratégie à long tèrme, ou qui juste des 

sollutions circonstancielle pour remédier à la crise ?. 

Mots clés : Le developpement local, les collectivités territoriales, 

l’autonomie financiére, instructions, rationalisation. 

 


